
العدد العدد 06

السالسّنة الثالثة والخمسوننة الثالثة والخمسون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأربعاء الأربعاء 24 ربيع الثاني ربيع الثاني عام عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 3 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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آراءآراء

المجلس الدستوريالمجلس الدستوري

رأي رقم 16/01 ر.ت د/م د مـــؤرخ في 18 ربــيـع الــثــاني عــام 1437 اHـــوافق 28 يــنــايــر ســنــة r2016 يـــتــعـــلق zــشــروع الــقــانــون
اHتضمن التعـديل الدستوري........................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 16-46 مـؤرخ في 20 ربـيع الـثـاني عـام 1437 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة r2016 يـتـضـمن اسـتـدعــاء الـبـرHــان
اHنعقد بغرفـتيه..........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 16-47 مـؤرخ في 21 ربـيع الـثـاني عام 1437 اHـوافق 31 يـنـايـر سـنة r2016 يـعدل اHـرسـوم الـرئاسي رقم
02-48 اHـؤرخ في 2 ذي الـقـعـدة عام 1422 اHـوافق 16 يـنـايـر سـنة 2002 واHتـضـمن إنـشـاء الـوكـالـة الفـضـائـيـة الجـزائـرية

وتنظيمها وعملها........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 16-48 مؤرخ في 22 ربـيع الـثـاني عام 1437 اHـوافق أول فبـراير سـنة r2016 يتـضـمن تعـيY أعـضاء في
مجلس الأمة................................................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-49 مـؤرخ في 22 ربـيع الـثـاني عام 1437 اHـوافق أول فبـرايـر سـنة r2016 يـعدل اHـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 01 - 112 اHؤرخ في 11 صفـر عـام 1422 اHوافق 5 مايـو سنة 2001 الـذي يـحـدد نـسب ومبـالغ أتاوى اHلاحـة الجوية
وكيفيات توزيعها........................................................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 16-50 مـؤرخ في 22 ربــيع الــثـانـي عـام 1437 اHـوافـق أول فـبــرايــر ســنـة r2016 يـتــضــمـن حــل مــعـــهــد
التعلـيـم اHهني بعY البنيان بالجزائر وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة النقل..................................

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء

وزارة وزارة النقلالنقل

قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل  عام 1437 اHوافق 28  ديسمـبر سنة r2015 يـحدّد الكـيفيـات الخاصـة لتطـبيق منع تـعاطي تبغ
الـتـدخـY عـلى مـ� وسـائل الــنـقـل وعـلى مـسـتـوى اHـنـشـآت الـقـاعـديــة الخـاصـة بـاسـتـقـبـال ومـعـامـلـة اHـسـافـرين والإدارة
واHؤسسات والهيئات التابعة لقطاع النقـل....................................................................................................

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1437 اHوافق 17 يناير سنة r2016 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل....
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آراءآراء
المجلس الدستوريالمجلس الدستوري

رأي رقم رأي رقم 16/01 ر.ت د/م د مــــؤرخ في  ر.ت د/م د مــــؤرخ في 18 ربــــيع الـــــثــــاني ربــــيع الـــــثــــاني
عــــام عــــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 28 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــة r2016 يــــتــــعــــلقr يــــتــــعــــلق

zشروع القانون اHتضمن التعـديل الدستوري.zشروع القانون اHتضمن التعـديل الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ المجلس الدستوري
- بــــنــــاء عــــلـى إخــــطــار رئـــيـس الجــمـــهـــوريـــة طـــبـــقــا
لــلـمـادة 176 من الـدســتـور بـتــاريخ أول ربـيع الــثـاني عـام
1437 اHــــوافق 11 يـــنـــايــــر ســـنـــة r2016 اHـــســـجـل بـــالأمـــانـــة

العامـة للـمجـلس الدسـتوري في الـتاريخ نـفسه تحت رقم
01/16 والـــذي يـــعـــرض zـــوجــبـه عـــلى المجـــلس الـــدســـتــوري

"مـشروع قـانون يــتـضــمـن الــتعـديل الدسـتوري" بـغرض
r3 ــوادHبـــشــأن تــعــديل الـديــبـاجـة وا rــعــللHإبـداء رأيه ا
r43 r42 r39 r38 r37 r36 r34 r21 r20 r14 r8 r7 r3 مــــــــــكـــــــــرر
r73 r71 r65 r64 r61 r58 r55 r54 r53 r51 r48 r47 r45 r44

r95 r94 r93 r91 r89 r88 r85 r84 r81 r80 r79 r78 r77 r74

r124 r123 r122 r120 r119 r118 r117 r115 r113 r103 r101

r152 r148 r145 r144 r142 r138 r134 r133 r131 r129 r127

182 r178 r170 r169 r167 r166 r165 r164 r163 r161 r157

r231 مكرر r24 مكرر rواد 17 مكررHوإضافة ا rمن الدسـتور
r341 مكرر r241 مكرر r41 مـكـرر r38 مـكـرر  r331 مكرر 

r99 مــكـرر r254 مــكـرر r54 مــكـرر r45 مــكـرر r42 مـكرر

r164 مـكرر r151 مـكرر r119 مـكرر r2100 مـكرر r100 مـكرر

r 2170 مـــــكـــــرر r170 مـــــكـــــرر r166 مـــــكـــــرر r2164 مـــــكـــــرر

r7-173  r6-173  r5-173  r4-173  r3-173 r2-173 r1-173

181 r181 مــــــــكــــــــرر r181 r180 r179 r10-173 r9-173 r8-173

rإلى الدستور r2مكرر
- وبــنــاء عــلى الــدســتــورr لا ســيــمــا اHـواد 6 و7 و163
(الـــفـــقــرة الأولى) و167 و174 و176 وr178 وكـــذا الـــفـــقــرة 8

rمن الديباجة
- وzــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى الأولى
عام 1433 اHوافق 16 أبـريل سنة 2012 المحدّد لـقواعـد عمل

rالمجلس الدستوري
rقررينHوبعد الاستماع للأعضاء ا -

يدلي بالرأي الآتي :يدلي بالرأي الآتي :
أولا : فيما يخصأولا : فيما يخصّ الإجراء الخاص بتعـديل الدستور الإجراء الخاص بتعـديل الدستور
- اعـتبارا أن الـدستور خـوّل رئيس الجمـهورية حق
اHـبـادرة zشـروع الـقـانون اHـتـضـمن الـتعـديل الـدسـتوري
دون عــرضه عــلـى الاسـتــفــتــاء الــشــعــبي مع مــراعــاة أحــكـام

rادة 176 من الدستورHا

- واعـتـبـارا أن إخطـار رئـيس الجـمـهـوريـة لـلـمـجلس
الـدستوري بـغرض إبداء رأيه اHـعلل في مشـروع القانون
اHـــتـــضـــمـن الـــتـــعـــديل الـــدســـتــــوري اHـــعـــروض عـــلـــيهr جـــاء
تــطـــبــيـــقـــا لأحــكـــام اHــادة 176 من الـــدســتـــورr الـــتي تـــمــكن
رئيس الجمـهوريـة من إصدار الـقانـون اHتـضمن الـتعديل
الـــدســـتـــوري مــبـــاشـــرة دون أن يــعـــرضـه عــلـى الاســتـــفـــتــاء
الــشــعــبـي مــتى أحــرز ثلاثــة أربــاع (4/3) أصــوات أعــضــاء

غرفتي البرHان.

ثـــانــيـــا : فـــيــمـــا يـــخصثـــانــيـــا : فـــيــمـــا يـــخصّ الــديـــبـــاجــةr واHـــواد مـــوضــوع الــديـــبـــاجــةr واHـــواد مـــوضــوع
التعديل والإضافة :التعديل والإضافة :

I - فيـمـا يتـعلق بـاHـباد� الـعامـة الـتي تحكم المجـتمع - فيـمـا يتـعلق بـاHـباد� الـعامـة الـتي تحكم المجـتمع
الجزائري الجزائري 

1 - فيما يخص الفقرة  - فيما يخص الفقرة 22 من الديباجة كونها جزءا من الديباجة كونها جزءا
لا يتجزأ من الدستورr المحررة كالآتي : لا يتجزأ من الدستورr المحررة كالآتي : 

" تــــشـــكل هـــذه الــــديـــبـــاجـــة جـــزءا لا يــــتـــجـــزأ من هـــذا" تــــشـــكل هـــذه الــــديـــبـــاجـــة جـــزءا لا يــــتـــجـــزأ من هـــذا
الدستور ".الدستور ".

- اعـــتــبـــارا أن إضـــافــة فــقـرة فـي الـديــبــاجــة يــهـدف
rإلى جــعــل هــذه الأخــيـرة جــزءا لا يـتــجــزأ مـن الـدسـتور

rا يضفي عليها قيمة دستورية�

- واعتـبارا أن الـديبـاجة تـضع اHبـاد� التي تؤسس
للـدولـة والمجـتمع وتـتـضـمن تـطور الـسـيـرورة التـاريـخـية
لـــلـــجــــزائـــرr فـــإنـــهــــا أصـــبـــحت إطــــارا قـــانـــونـــيــــا ومـــرجـــعـــا
دسـتـوريـا لـبـاقي أبـواب الـدسـتـورr �ـا يـجـعـلـها جـزءا من

اHباد� الأساسية التي تنظم المجتمع الجزائري.

2 -  -  فيما يخص تعديل الفقرتY فيما يخص تعديل الفقرتY 2 و و6 من الديباجة من الديباجة
لتناولهما تاريخ الشعب الجزائريr المحررتY كالآتي :لتناولهما تاريخ الشعب الجزائريr المحررتY كالآتي :

"الـــفـــقــرة "الـــفـــقــرة 2 :  : فـــتـــاريــخه اHـــمــتـــدة جـــذوره عـــبــر آلافاHـــمــتـــدة جـــذوره عـــبــر آلاف
rســلــســلـة مــتــصــلــة الحــلــقــات من الــكــفــاح والجــهـاد YالــسـنـYالــسـنـ
جــــعـــــلت الجــــزائــــر دائــــمــــا مـــــنــــبت الحــــريــــةr وأرض الــــعــــزة

والكرامة ".

"الـــــفـــــقــــرة "الـــــفـــــقــــرة 6 : : وقـــد تـــوج الــــشـــعـب الجـــزائــــريr تحتالــــشـــعـب الجـــزائــــريr تحت
rجبهـة التحـرير الوطني وجيش الـتحرير الوطنيوجيش الـتحرير الوطني قيادة قيادة 
مــا بــذله خــيــرة أبــنــاء الجــزائــر من تــضــحــيـات فـي الحـرب
الـتـحــريـريـة الـشـعــبـيـة بـالاســتـقلالr وشـيــد دولـة عـصـريـة

كاملة السيادة ".
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تـعـمل الـدولـة لـتـرقـيـتـهـا وتـطـويـرهـا بـكل تـنـوعـاتـها
اللسانية اHستعملة عبر التراب الوطني.

يـحدث مـجمع جـزائري لـلـغة الأمـازيغـية يـوضع لدىيـحدث مـجمع جـزائري لـلـغة الأمـازيغـية يـوضع لدى
رئيس الجمهورية.رئيس الجمهورية.

يسـتـند المجـمع إلى أشـغال الخـبـراءr ويكـليسـتـند المجـمع إلى أشـغال الخـبـراءr ويكـلّف بـتوفـيرف بـتوفـير
الشروط اللازمـة لترقـية تـمازيغت قـصد تجـسيد وضـعهاالشروط اللازمـة لترقـية تـمازيغت قـصد تجـسيد وضـعها

كلغة رسمية فيما بعد.كلغة رسمية فيما بعد.

تحــدد كــيـــفــيــات تـــطــبــيـق هــذه اHــادة zـــوجب قــانــونتحــدد كــيـــفــيــات تـــطــبــيـق هــذه اHــادة zـــوجب قــانــون
عضوي ".عضوي ".

- اعــتـــبــارا أن إضـــافــة عـــبــارة "الـــتي تـــعــمل الـــدولــة
دوما لـترقيـة وتطويـر كل واحدة مـنها"  إلى الـفقرة 4 من
الـديبـاجـة وتـعـديـل اHادة 3 بإضـافـة ثلاث فـقـرات تـتـضمن
أن الــعــربــيـة تــظل الــلــغــة الــرســمــيـة لــلــدولــة واســتــحـداث
مجلس أعـلى للـغة العـربية لـدى رئيس الجـمهوريـة تخول
له مـــهــمــة الـــعــمل عــلـى ازدهــار الــلـــغــة الــعـــربــيــة وتـــعــمــيم
اسـتعمالها في اHـيادين  العلمـية والتكنـولوجيةr وتعديل
اHـادة 3 مـكرر بـإضـافـة  عـبارة  و"رسـمـيـة " وإضـافة ثلاث
فــــقــــرات تــــتـــضــــمـن اســـتــــحــــداث مــــجـــمـع جـــزائــــري لــــلــــغـــة
الأمـــازيـــغـــيـــة لـــدى رئـــيس الجـــمـــهـــوريـــة يـــكـــلف بـــتـــوفـــيــر
الـشروط اللازمـة لـترقـيـة تـمازيـغت قـصد تجـسـيدهـا لـغة
رســــمـــيــــة r تـــهــــدف عـــلـى الـــتــــوالي  إلى تجــــســـيــــد تـــرقــــيـــة
وتــطــويـــر مــكـــونــات الــهـــويــة الـــوطــنـــيــة خــاصـــة الــعـــربــيــة
والأمـــازيـــغــيـــةr وتــعـــزيـــز الــوحـــدة الــوطـــنــيـــة حـــول تــاريخ

rالجزائر وهويتها وقيمها الروحية والحضارية

- واعـتــبـارا أن الـنص ضــمن الـدســتـور عـلى تــعـزيـز
مـكـانة الـلـغـة العـربـيـة بـاعتـبـارهـا اللـغـة الـرسـميـة لـلـدولة
وكـذا تـرقــيـتـهــا من جـهـةr واعــتـبـار الــلـغـة الأمـازيــغـيـة هي
كـذلك لـغـة وطـنـيـة ورسـمـيـة والـعـمل عـلى تـوفـيـر شـروط
تــرقــيــتــهــاr تــصــبـــان في إطــار حــمــايــة وتــرقــيــة مــكــونــات

rالهوية الوطنية

- واعــــتــــبــــارا أن اســــتــــحـــداث مــــجــــلـس أعـــلـى لــــلــــغـــة
الـعـربـيـةr ومـجـمع جـزائـري لـلـغـة الأمـازيـغـيـة الـهـدف مـنه

rوترسيخهما على مـرّ الأجيال Yتطوير اللغت

- واعـتـبـارا بـالــنـتـيـجـة أن هــذه الـتـعـديلات لا تـمس
اHباد� العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

4 - فيمـا يخص إضافة الفقرتY  - فيمـا يخص إضافة الفقرتY 8 و و9 إلى الديباجة إلى الديباجة
مــأخــوذتــY مــجــتــمــعــتــY لــتــنــاولــهــمــا مــوضــوع اHــصــالحــةمــأخــوذتــY مــجــتــمــعــتــY لــتــنــاولــهــمــا مــوضــوع اHــصــالحــة

الوطنيةr والمحررتY كالآتي :الوطنيةr والمحررتY كالآتي :

- اعـتــبـارا أن تـعــديل الـفــقـرتـY 2 و6 من الـديــبــاجـة
يـــــؤكــــد عــــلـى الامــــتــــداد الـــــتــــاريــــخـي لــــلــــشــــعـب الجــــزائــــري
واHــكــونــات الأســـاســيــة لــهـــويــتهr وهي الإسـلام والــعــروبــة

rوالأمازيغية

- واعـتــبـارا أن الــدولـة الجــزائـريــة الحـديــثـة أرســاهـا
الـشــعب الجـزائــري في كـفــاحه اHـســتـمــرr وكـانت تجــسـيـدا
لــلـــمــشـــروع الــوطـــني الــذي صـــهــرتـه الحــرب الـــتــحـــريــريــة

rالشعبية في الاستقلال

- واعــتــبــارا لــلـــدور الــبــطــولي والــتــضــحــيــات الــتي
قـــدمــهــا الــشــعـب الجــزائــري تحت قـــيــادة جــبــهـــة الــتــحــريــر
الــوطــني وجــيش الــتـحــريــر الــوطـنـي في تجــسـيــد الــدولـة

rالعصرية كاملة السيادة

- واعـتـبارا بـالـنـتيـجـةr أن إضافـة عـبارات "اHـمـتدة
جذوره عبـر آلاف السنY" لـلفقرة 2 و"الشـعب الجزائري"
و"تحت قـيـادة" و"جـيش الـتـحـريـر الـوطـني" لـلـفـقرة 6 من
الــديـــبـــاجــة لا تـــمس اHـــبــاد� الـــعـــامــة الـــتي تحـــكم المجـــتــمع

الجزائري.

3 - فـــيـــمـــا يـــخص تـــعـــديل الـــفـــقــرة  - فـــيـــمـــا يـــخص تـــعـــديل الـــفـــقــرة 4 مـن الــديـــبـــاجــة مـن الــديـــبـــاجــة
واHـادتـY واHـادتـY 3 و و3 مـــكـــررr مـــأخـــوذة مـــجـــتـــمـــعــة لاتحـــادهـــا في مـــكـــررr مـــأخـــوذة مـــجـــتـــمـــعــة لاتحـــادهـــا في

اHوضوعr والمحررة كالآتي :اHوضوعr والمحررة كالآتي :

"الــفــقـرة "الــفــقـرة 4 : : وكــان أول نــوفــمــبـر 1954 نــقــطــة تحــول
فــاصـلــة في تــقـريــر مـصــيـرهــا وتـتــويـجــا عـظــيـمــا Hـقــاومـة
rواجــهــتــهــا مــخــتــلف الاعــتــداءات عــلـى ثــقــافــتــهـا rضــروس
وقــيــمــهــاr واHــكــونــات الأســاســيــة لــهــويــتــهــاr وهي الإسلام
والـعـروبة والأمـازيغـيةr التي تـعـمل الدولـة دومـا لتـرقـيةالتي تـعـمل الدولـة دومـا لتـرقـية
وتطويـر كل واحدة منهاوتطويـر كل واحدة منهاr وتمتـد جذور نضالـها اليوم في

شتى اHيادين في ماضي أمتها المجيد ".

3 : : الـــلــــغـــة الــــعـــربـــيــــة هي الــــلـــغــــة الـــوطــــنـــيـــة "اHــادة "اHــادة 
والرسمية.

تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.

يـُـحـدث لــدى رئـيـس الجـمــهـوريــة مـجــلس أعــلى لـلــغـةــحـدث لــدى رئـيـس الجـمــهـوريــة مـجــلس أعــلى لـلــغـة
العربية.العربية.

يـكـلف المجـلس الأعــلى لـلـغـة الـعــربـيـة عـلى الخـصـوصيـكـلف المجـلس الأعــلى لـلـغـة الـعــربـيـة عـلى الخـصـوص
بـالـعـمل عـلى ازدهـار الـلـغـة الـعـربـيـة وتـعـمـيم اسـتـعـمـالـهابـالـعـمل عـلى ازدهـار الـلـغـة الـعـربـيـة وتـعـمـيم اسـتـعـمـالـها
في اHــيـادين الــعـلــمــيـة والــتـكــنــولـوجــيـة والــتـشــجــيع عـلىفي اHــيـادين الــعـلــمــيـة والــتـكــنــولـوجــيـة والــتـشــجــيع عـلى

الترجمة إليها لهذه الغاية ".الترجمة إليها لهذه الغاية ".

3 مــكــرر : مــكــرر : تــمــازيــغت هـي كــذلك لــغــة وطــنــيـة "اHـادة "اHـادة 
ورسميةورسمية.
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- اعتبـارا أن تعديل الفقرتY 10 و 12 من الديباجة
يهدف إلى إضافة عـبارة "السيادة" و"اHـشروعية" وعبارة
"ويكـرس التـداول الد¢قـراطي عن طريق انـتخـابات حرة

r"ونزيهة

- واعــــــتـــــبــــــارا أن اHـــــشــــــروعــــــيـــــة ومــــــبـــــدأ الــــــتـــــداول
الد¢قراطي يشكلان دعـامة أساسية للد¢قراطية وتعزيز
أسـســهـا وإضـفــاء ديـنــامـيــكـيــة عـلى الحــيـاة الــسـيـاســيـة في

rإطار دولة القانون

- واعـــــتـــــبـــــارا أن هـــــذا الــــــتـــــعـــــديل يـــــعـــــزز الـــــنـــــظـــــام
الد¢ـقـراطي من خلال تجـسـيد مـبـدأ الـتداول الـد¢ـقراطي
الـذي ¢ــكن الــشــعب من �ــارســة ســلــطـتـه من خلال حــريـة
rاختيار �ثليه عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة

- واعــتـــبــارا بـــالــنــتـــيــجــة أن تـــعــديل الـــفــقــرة 12 من
ديـــبـــاجــة الـــدســـتـــورr لا ¢س اHـــبــاد� الـــعـــامـــة الــتـي تحــكم

المجتمع الجزائري.

rمن الــديــبــاجــة r6 - فــيــمــا يــخص تــعــديـل الــفــقـرة  - فــيــمــا يــخص تــعــديـل الــفــقـرة 13 من الــديــبــاجــة
rوضوعHلاتحـادهما في ا Yمـجتمعت Yمأخوذت rrوضوعHلاتحـادهما في ا Yمـجتمعت Yمأخوذت r14 ادةHادة واHوا

والمحررتY كالآتي :والمحررتY كالآتي :

"الـفـقرة "الـفـقرة 13 : : يـكـفل الـدسـتور الـفصـل بY الـسلـطاتالـفصـل بY الـسلـطات
واســـتــقلال الــعــدالــةواســـتــقلال الــعــدالــة والحــمــايــة الــقــانـــونــيــةr ورقــابــة عــمل
rالــســلـــطــات الــعــمـــومــيــة فـي مــجــتــمـع تــســوده الـــشــرعــيــة

ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده".

14 : : تــــقـــوم الـــدولـــة عـــلـى مـــبـــاد�  الـــتــــنـــظـــيم "اHــادة "اHــادة 
الد¢قراطي والفصل بY السلطات والفصل بY السلطات والعدالة الاجتماعية.

المجلـس اHنـتـخب هـو الإطار الـذي يـعبـر فـيه الـشعب
عن إرادتهr ويراقب عمل السلطات العمومية.

تـــشـــجع الــــدولـــة الـــد¢ـــقــــراطـــيـــة الـــتـــشــــاركـــيـــة عـــلىتـــشـــجع الــــدولـــة الـــد¢ـــقــــراطـــيـــة الـــتـــشــــاركـــيـــة عـــلى
مستوى الجماعات المحلية".مستوى الجماعات المحلية".

- اعتـبارا أن إضافـة عبـارة "يكفل الـدستـور الفصل
بـــY الــســـلــطـــات واســتــقـلال الــعـــدالــة" إلى الـــفــقــرة 13 من
الــديـبــاجــة وتــعــديل اHـادة r14 يــهـدفــان إلى تــكــريس مــبـدأ
الــفــصل بــY الــســلــطــات واســتــقلالــيــة الــعــدالــة كــمــبــدأين

rYدستوري

- واعــــتـــــبـــــارا أن مــــبـــــدأ الــــفـــــصل بـــــY الـــــســــلـــــطــــات
واسـتـقلالـيـة الـعـدالـة وتـشـجـيع الـد¢ـقـراطـيـة الـتـشـاركـية
عــلى اHــســتــوى المحـلـيr تـعــتــبــر دعــائم أســاسـيــة لــلــتــنــظـيم
الد¢ـقراطي لـلدولـة وإرساء أسس دولـة القـانون وضـمانا
لحـقـوق اHـواطـن وحـريـاته zـا فــيـهـا حـقـه في اHـشـاركـة في

rتسيير الشؤون العمومية

"الــفـقـرة "الــفـقـرة 8 : غـيـر أن الـشــعب الجـزائـري واجه مـأسـاة : غـيـر أن الـشــعب الجـزائـري واجه مـأسـاة
وطــنـيــة حــقـيــقـيــة عــروطــنـيــة حــقـيــقـيــة عــرّضت بـقــاء الــوطن لـلــخــطـر. وبــفـضلضت بـقــاء الــوطن لـلــخــطـر. وبــفـضل
إ¢ـانه وتـمسـكه الـثـابت بـوحدتهr قـرإ¢ـانه وتـمسـكه الـثـابت بـوحدتهr قـررّ بـكل سـيادة تـنـفـيذر بـكل سـيادة تـنـفـيذ
سـيـاســة الـسـلم واHـصـالحـة الـوطـنـيـة الـتي أعـطت ثـمـارهـاسـيـاســة الـسـلم واHـصـالحـة الـوطـنـيـة الـتي أعـطت ثـمـارهـا

وهو مصمم على الحفاظ عليها ".وهو مصمم على الحفاظ عليها ".

"الـفقرة "الـفقرة 9 : إن الشعب يـعتزم عـلى جعل الجزائر في : إن الشعب يـعتزم عـلى جعل الجزائر في
مـــنـــأى عـن الـــفـــتـــنـــة والـــعــــنف وعن كـل تـــطـــرفr من خلالمـــنـــأى عـن الـــفـــتـــنـــة والـــعــــنف وعن كـل تـــطـــرفr من خلال
تـــرســـيخ قـــيـــمـه الـــروحـــيـــة والحـــضـــاريـــة الـــتي تـــدعـــو إلىتـــرســـيخ قـــيـــمـه الـــروحـــيـــة والحـــضـــاريـــة الـــتي تـــدعـــو إلى
الحــــوار واHـــصـــالحـــة والأخـــوةr في ظـل احـــتـــرام الـــدســـتـــورالحــــوار واHـــصـــالحـــة والأخـــوةr في ظـل احـــتـــرام الـــدســـتـــور

وقوانY الجمهورية ".وقوانY الجمهورية ".

- اعتبـارا أن إضافـة هاتـY الفـقرتـY إلى الديـباجة
يــهـدف إلى تـرسـيخ قـيـم الـسـلم واHـصـالحــة لـتـكـون وتـبـقى
مــعـالم ثـابـتـة لأجــيـال اHـسـتـقـبـلr مـنـبـعـهـا الــقـيم الـروحـيـة
والحـضـاريــة لـلـشـعب الجــزائـريr وجـعل الجــزائـر في مـنـأى
عن الفـتـنـة والعـنف والـتطـرف في ظل احـترام الـدسـتور

rالجمهورية Yوقوان

- واعــتــبــارا أن دســتــرة اHــصــالحــة الــوطــنــيــة تــرسخ
مـبـاد� الـسـلم والحـوار والـتــشـاور وتـمـنح لـلـشـعب آلـيـات

rدستورية لضمان الاستقرار والوحدة الوطنية

- واعــتــبــارا أن ســـيــاســة الــســلم واHــصــالحــة كــرســهــا
الشـعب صاحب السـيادة وعـبر عنـها بكل حـرية عن طريق

rالاستفتاء

Yالـفـقـرت Yأن إضـافـة هـاتـ rواعـتـبـارا بـالـنـتـيـجـة -
إلى الديـباجة لا تـمس باHـباد� العـامة التي تحـكم المجتمع

الجزائري.

5 - فــــيــــمــــا يــــخـص تــــعـــــديل الــــفــــقــــرتــــY  - فــــيــــمــــا يــــخـص تــــعـــــديل الــــفــــقــــرتــــY 10 و و12 من من
الديباجةr والمحررتY كالآتي :الديباجةr والمحررتY كالآتي :

"الــفــقـرة "الــفــقـرة 10 : : إن الــشـعـب الجـزائــري نــاضل ويــنـاضل
دومــا في ســـبــيل الحـــريــة والــد¢ـــقــراطــيــةr وهــو مـــتــمــسكوهــو مـــتــمــسك
بــسـيـادته واسـتـقـلاله الـوطـنـيـYبــسـيـادته واسـتـقـلاله الـوطـنـيـrY ويـعـتــزم أن يـبــني بـهـذا
الـــدســـتـــور مـــؤســســـاتr أســـاســـهـــا مـــشـــاركــة كـل جـــزائــري
وجـزائـرية في تـسـييـر الـشؤون الـعـمومـيةr والـقـدرة على
تحـقـيق الــعـدالـة الاجــتـمـاعـيــةr واHـسـاواةr وضــمـان الحـريـة

لكل فردr في إطار دولة د¢قراطية وجمهوريةفي إطار دولة د¢قراطية وجمهورية ".

"الــــفـــــقــــرة "الــــفـــــقــــرة 12 : : إنّ الـــــدســــتـــــور فـــــوق الجــــمـــــيعr وهــــو
الــــقــــانـــــون الــــذي يــــضــــمـن الحــــقــــوق والحــــريـــــات الــــفــــرديــــة
والجمـاعيةr ويـحمي مبـدأ حرية اخـتيار الشـعبr ويضفي
اHــشــروعــيــة اHــشــروعــيــة عــلى �ــارســة الــســلــطـاتr ويــكــرس الــتــداولويــكــرس الــتــداول

الد¢قراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهةالد¢قراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة  ".
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اHـادة 8 بــإضــافــة عــبــارة "الــســيــادة" في الــبــنــد 1 وإضــافــة
بـندين جـديدين وتـعديل الـفقرة 2 مـنهـا تهـدف إلى ترقـية
الـــعــــدالـــة الاجــــتـــمــــاعـــيــــةr ومـــحــــو الـــفــــوارق الجـــهــــويـــة في
الـتنـميةr والـعمل عـلى بنـاء اقتـصاد وطـني تنـافسي خال
من أي شـكل من أشـكال الـتلاعب أو الاخـتلاس أو الـرشوة

rشروعة أو التعسفHأو التجارة غير ا

- واعتبارا أن الـنص على هذه اHباد� في الدستور
من شــأنـه تجــســيــد الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة كــمــفــهــوم راسخ
تــاريــخـيــا لــدى الــشــعب الجــزائــري zــا يــتــضــمــنه ذلك من
بـناء اقـتصـاد مـتY قـائم علـى التـوازن الجهـوي وفي إطار

rستدامة والمحافظة على البيئةHالتنمية ا

rــذكـورة أعلاهHواعـتــبـارا بــالــنـتــيـجــة أن الأحــكـام ا -
مـوضوع الإضـافة والـتـعديلr لا تـمس اHـباد� الـعامـة التي

تحكم المجتمع الجزائري.

8 - فــيــمــا يـــخص إضــافــة الــفــقــرة  - فــيــمــا يـــخص إضــافــة الــفــقــرة 15 إلى الــديــبــاجــة إلى الــديــبــاجــة
31 مــكــرر  مــكــرر 3 مــأخــوذتــY مــعــا لــتــنــاولــهــمــا مــوضـوع مــأخــوذتــY مــعــا لــتــنــاولــهــمــا مــوضـوع واHـادة واHـادة 

الشبابr والمحررتY كالآتي :الشبابr والمحررتY كالآتي :

"الـــــفـــــقـــــرة "الـــــفـــــقـــــرة 15 : "إن الــــــشـــــبـــــاب في صــــــلب الالـــــتـــــزام : "إن الــــــشـــــبـــــاب في صــــــلب الالـــــتـــــزام
الـــوطــني بـــرفع الـــتــحـــديــات الاقـــتــصـــاديــة والاجـــتــمـــاعــيــةالـــوطــني بـــرفع الـــتــحـــديــات الاقـــتــصـــاديــة والاجـــتــمـــاعــيــة
والـثـقــافـيـةr ويـظل إلى جـانب الأجـيـال الـقـادمـة اHـسـتـفـيـدوالـثـقــافـيـةr ويـظل إلى جـانب الأجـيـال الـقـادمـة اHـسـتـفـيـد

الأساسي من هذا الالتزام".الأساسي من هذا الالتزام".

31 مـــكـــرر  مـــكـــرر 3 : الـــشــــبـــاب قـــوة حـــيــــة في بـــنـــاء : الـــشــــبـــاب قـــوة حـــيــــة في بـــنـــاء "اHــادة "اHــادة 
الوطن.الوطن.

تــســهــر الــدولــة عــلـى تــوفــيــر كل الــشــروط الــكــفــيــلــةتــســهــر الــدولــة عــلـى تــوفــيــر كل الــشــروط الــكــفــيــلــة
بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته".بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته".

- اعتبـارا أن إضافة الـفقرة 15 إلى الديـباجـة تهدف
rإلى تحديد دور الشباب في التنمية الوطنية الشاملة

- واعـتبارا أن الشـباب يعـدّ القوة الحـية في المجتمع
rثل حاضر ومستقبل الأمة الجزائرية¢

- واعــتــبـارا أن دســتــرة دور الـشــبــاب في الــتـنــمــيـة
ورفع التـحديات الاقتـصادية والاجـتماعيـة والثقـافية هو
zـثــابـة مــنح الـثـقــة واHـســؤولـيـة لــفـئــة الـشـبــاب أسـوة zـا
بـذله خــيـرة أبــنــاء الجـزائــر بـالأمس فـي سـبــيل اسـتــرجـاع

rالسيادة الوطنية

-  واعتـبـارا بالـنـتيـجـة أن هذه الإضـافة فـي ديبـاجة
الــدســتــور لا تــمـس بــاHــبــاد� الــعــامــة الــتي تحــكم المجــتــمع

الجزائري.

- واعـــتــــبـــارا بــــالـــنـــتــــيـــجــــة أن الإضـــافــــة والـــتــــعـــديل
اHــــذكـــوريـن أعلاه لا ¢ــــســـان الــــبـــتــــة الـــوضـع الـــدســــتـــوري
لـلــمـبــاد� الأخـرى اHـذكــورة في الـديــبـاجـة والــبـابـY الأول

والثاني من الدستور.

7 - فــيــمــا يـــخص إضــافــة الــفــقــرة  - فــيــمــا يـــخص إضــافــة الــفــقــرة 14 إلى الــديــبــاجــة إلى الــديــبــاجــة
وتـعديل اHادة وتـعديل اHادة 7 واHادة  واHادة 8 من الـدستـورr مأخـوذة مجـتمـعة من الـدستـورr مأخـوذة مجـتمـعة

لاتحادها في العلةr والمحرلاتحادها في العلةr والمحررّة كالآتي :رة كالآتي :

"الــفـقـرة"الــفـقـرة 14 من الـديــبـاجـة : يــظل الـشــعب الجـزائـري من الـديــبـاجـة : يــظل الـشــعب الجـزائـري
متمسكـا بخياراته من أجل الحد من الفـوارق الاجتماعيةمتمسكـا بخياراته من أجل الحد من الفـوارق الاجتماعية
والـقـضـاء عـلـى أوجه الـتـفـاوت الجـهـويr ويــعـمل عـلى بـنـاءوالـقـضـاء عـلـى أوجه الـتـفـاوت الجـهـويr ويــعـمل عـلى بـنـاء
اقــتـصــاد مـنـتج وتــنـافــسي في إطـار الــتـنـمــيـة اHـســتـدامـةاقــتـصــاد مـنـتج وتــنـافــسي في إطـار الــتـنـمــيـة اHـســتـدامـة

والحفاظ على البيئة".والحفاظ على البيئة".

"اHادة "اHادة 7 : : السلطة التأسيسية ملك للشعب.

¢ــــارس الــــشـــــعب ســـــيــــادته بـــــواســــطــــة اHـــــؤســــســــات
الدستورية التي يختارها.

¢ــــارس الـــشــــعـب هــــذه الــــســــيـــادة أيــــضــــا  أيــــضــــا عـن طـــريق
.YنتخبHالاستفتاء وبواسطة �ثليه ا

لرئيس الجمهورية أن يلتجىء إلى إرادة الشعب".

"اHادة "اHادة 8 : : يختـار الشـعب لنـفسه مـؤسسـاتr غايـتها
ما يأتي :

rYالمحــافـــظــة عــلى الــســيــادة الــســيــادة والاســتــقلال الــوطــنــيـ -
rودعمهما

rYالمحـــافـــظـــة عــــلى الـــهـــويـــة والــــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــتـــ -
rودعمهما

- حــمـايــة الحـريــات الأسـاســيـة لــلـمــواطنr والازدهـار
rالاجتماعي والثقافي للأمة

rترقية العدالة الاجتماعية -

rالقضاء على التفاوت الجهوي في التنمية -

- تـشجـيع بنـاء اقتـصاد مـتنـوع يثـمّن قدرات الـبلد
rالطبيعية والبشرية والعلمية rكلها

    - حــــمـــايــــة الاقـــتــــصـــاد الـــوطــــني من أي شــــكل من
أشــكــال الــتلاعبr أو الاخــتلاسr أو الــرشــوةr أو الــتــجـارةأو الــرشــوةr أو الــتــجـارة
غـير  اHـشـروعة أو الـتـعسفغـير  اHـشـروعة أو الـتـعسفr أو الاسـتـحـواذr أو اHـصادرة

غير اHشروعة ".

- اعـتـبارا أن تـعـديل اHادة 7 بـإضـافة عـبـارة "أيـضا"
إلى الـفقرة 2 منهـاr وإضافة الفقرة 14 للديـباجةr وتعديل
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الـــشــــراكـــة الـــقــــائـــمــــة عـــلى تــــوازن اHـــصــــالح الـــتـي تـــكـــونالـــشــــراكـــة الـــقــــائـــمــــة عـــلى تــــوازن اHـــصــــالح الـــتـي تـــكـــون
مـــنــــســـجــــمـــة كل الانــــســـجــــام مع خـــيــــاراتـــهـــا الــــســـيــــاســـيـــةمـــنــــســـجــــمـــة كل الانــــســـجــــام مع خـــيــــاراتـــهـــا الــــســـيــــاســـيـــة

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية". والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية". 

- اعتبـارا أن إضافة الـفقرة 20 إلى الديـباجـة تهدف
rإلى تحديد الأهداف العامة للدبلوماسية الجزائرية

- واعـتــبــارا أن الـدبــلــومــاسـيــة الجــزائـريــة من خلال
r§الأ Yعـمـلـهـا عـلى تـكـريس حضـور الجـزائـر ومـكـانـتـهـا ب
ومن خلال بـنـاء شـراكــات تـقـوم عـلى تـوازن اHـصـالح وzـا
يـــــنـــــســـــجم مـع الخــــيـــــارات الـــــســـــيـــــاســــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديــــة
والاجـتمـاعيـة والـثقـافـية الـوطنـيـةr فإنـهـا تعـبر عن أسس

rومباد� السياسة الخارجية للأمة

- واعــتـبــارا بـالــنـتــيـجـة أن إضــافـة هــذه الـفــقـرة إلى
الــديــبــاجــة لا تــمس بــاHــبــاد� الــعــامــة الــتي تحــكم المجــتــمع

الجزائري.

11 - فــيـمــا يــخص إضــافــة اHـادة  - فــيـمــا يــخص إضــافــة اHـادة 17 مــكــررr والمحـررة مــكــررr والمحـررة

كالآتي :كالآتي :

"اHادة "اHادة 17 مكرر : تضـمن الدولة الاستعـمال الرشيد مكرر : تضـمن الدولة الاستعـمال الرشيد
لـــلــمـــوارد الــطـــبــيــعـــيــة والحـــفــاظ عـــلــيـــهــا لـــصــالـح الأجــيــاللـــلــمـــوارد الــطـــبــيــعـــيــة والحـــفــاظ عـــلــيـــهــا لـــصــالـح الأجــيــال
الـــقــادمــة. تحـــمي الــدولـــة الأراضي الــفلاحـــيــة. كـــمــا تحــميالـــقــادمــة. تحـــمي الــدولـــة الأراضي الــفلاحـــيــة. كـــمــا تحــمي

الدولة الأملاك العمومية للمياه.الدولة الأملاك العمومية للمياه.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه اHادة".يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه اHادة".

- اعــتـبـارا أن إضــافـة اHـادة 17 مـكـرر إلى الــدسـتـور
تـــهــدف إلى إقـــرار ضـــمــان الـــدولـــة للاســـتــعـــمـــال الــرشـــيــد
لــلـــمــوارد الــطــبــيــعـــيــة والحــفــاظ عــلــيـــهــاr وحــمــايــة الــدولــة
للأراضـي الــفلاحــيـــة وكــذا حــمـــايــتــهـــا للأملاك الــعـــمــومــيــة

rللمياه

- واعــتـــبــارا أن الــدولـــة من خلال ســـيــاســة الحـــكــامــة
والتـزامهـا بتـرشيد اسـتعـمال اHـوارد الطـبيـعيـة والحفاظ
عـلــيـهـا هـدفــهـا تحـقـيق الــتـنـمـيــة اHـسـتـدامــة وعـمل الـدولـة
عــلى جــعل الأجــيــال الـقــادمــة اHــسـتــفــيــد الأسـاسـي من هـذا

rالالتزام

- واعــتــبـارا أن إضــافــة هــذه اHـادة لا تــمس بــاHــبـاد�
الـــعــــامــــة الـــتـي تحـــكـم المجـــتــــمـع الجـــزائــــري وكــــذا بـــحــــقـــوق

الإنسان واHواطن وحرياتهما.

rمن الـــدســـتــور rــادة 20 من الـــدســـتــورHــادة  - فـــيــمـــا يـــخص تـــعـــديل اH12 - فـــيــمـــا يـــخص تـــعـــديل ا

والمحررة كالآتي :والمحررة كالآتي :

"اHادة "اHادة 20 : : لا يتم نزع اHلكية إلاّ في إطار القانون.

ويترتب عليه تعويض تعويض عادل ومنصف".

9 - فــــيــــمــــا يــــخـص إضــــافــــة الــــفــــقــــرتــــY  - فــــيــــمــــا يــــخـص إضــــافــــة الــــفــــقــــرتــــY 16 و و17 إلى إلى
الديباجةr والمحررتY كالآتي : الديباجةr والمحررتY كالآتي : 

"الـــفـــقــرة "الـــفـــقــرة 16 : إن الجــيش الـــوطــنـي الــشـــعــبي ســـلــيل : إن الجــيش الـــوطــنـي الــشـــعــبي ســـلــيل
جـيش التحريـر الوطني يتـولى مهامه الدسـتورية بروحجـيش التحريـر الوطني يتـولى مهامه الدسـتورية بروح
الالـتــزام اHــثـالـي والاسـتــعــداد الـبــطــولي عــلى الــتـضــحــيـةالالـتــزام اHــثـالـي والاسـتــعــداد الـبــطــولي عــلى الــتـضــحــيـة
كــلـمــا تـطــلب الــواجب الـوطــني مـنـه ذلك. ويـعــتـز الــشـعبكــلـمــا تـطــلب الــواجب الـوطــني مـنـه ذلك. ويـعــتـز الــشـعب
الجــزائـري بـجــيش تحـريــره الـوطـني ويــدين له بـالــعـرفـانالجــزائـري بـجــيش تحـريــره الـوطـني ويــدين له بـالــعـرفـان
عـلـى مـا بـذله في ســبـيل الحـفــاظ عـلى الــبلاد من كل خـطـرعـلـى مـا بـذله في ســبـيل الحـفــاظ عـلى الــبلاد من كل خـطـر
YـواطـنHأجنـبي وعـلى مـسـاهـمـته الجـوهريـة في حـمـايـة اYـواطـنHأجنـبي وعـلى مـسـاهـمـته الجـوهريـة في حـمـايـة ا
واHـؤسسـات واHـمتـلـكات من آفـة الإرهـابr وهو مـا ساهمواHـؤسسـات واHـمتـلـكات من آفـة الإرهـابr وهو مـا ساهم
في تعزيـز اللفي تعزيـز اللّـحمـة الوطنـية وفي تـرسيخ روح الـتضامنـحمـة الوطنـية وفي تـرسيخ روح الـتضامن

بY الشعب وجيشه".بY الشعب وجيشه".

17 : وتـسـهـر الـدولـة عـلى ضـمـان احـتـرافـيـة : وتـسـهـر الـدولـة عـلى ضـمـان احـتـرافـيـة "الـفـقرة "الـفـقرة 
الجـيش الــوطـني الــشـعـبي وعــصـرنـتـهr حـتى يـتــوفــر عـلىالجـيش الــوطـني الــشـعـبي وعــصـرنـتـهr حـتى يـتــوفــر عـلى
rالــقـدرات الــضـروريــة لــلـحــفـاظ عــلى الاســتـقلال الــوطـنيrالــقـدرات الــضـروريــة لــلـحــفـاظ عــلى الاســتـقلال الــوطـني
والـدفـاع عن الــسـيـادة الـوطـنـيـةr ووحـدة الـتـراب الـوطـنيوالـدفـاع عن الــسـيـادة الـوطـنـيـةr ووحـدة الـتـراب الـوطـني
وسـلامــــــتـهr وكــــــذلـك حــــــمــــــايــــــة مــــــجــــــالـه الــــــبــــــري والجــــــويوسـلامــــــتـهr وكــــــذلـك حــــــمــــــايــــــة مــــــجــــــالـه الــــــبــــــري والجــــــوي

والبحري".والبحري".

- اعـــتــــبـــارا أن الـــفـــقـــرتـــY 16 و17 اHـــضـــافـــتــY إلى
ديـبــاجــة الــدســتــور تـهــدفــان إلى تحــديــد الــدور الــبـطــولي
لـــلــــجـــيش الــــوطـــني الــــشـــعـــبـيr ســـلـــيـل جـــيش الــــتـــحـــريـــر
الـوطـنيr وتـضـحيـاته الجـسـام الـتي مـا فـتئ يـقدمـهـا كـلـما
اســتــدعــاه الــواجب الــوطــنيr وعــرفــان الــشـعـب الجــزائـري
لـلـجـيش الـوطــني الـشـعـبي كـحـام لـلـوطن من كل الأخـطـار
الخــارجــيــةr ومــســاهــمــته الــبــارزة في حــمــايــة اHــؤســسـات
واHـواطنY واHمـتلكـات من خلال مكافـحة الإرهابr الأمر
Yالــذي سـاهم في الانـســجـام الــوطـني وروح الـتــضـامن بـ

rالشعب وجيشه

- واعـتـبـارا أن عمـل الـدولـة عـلى تجـسـيـد احـتـرافـية
الجـــيـش الـــوطـــني الـــشــــعـــبي وعـــصـــرنـــتـه يـــدخل في إطـــار
تعزيـز وحمـاية الاسـتقلال الوطـني والدفـاع على الـسيادة
الــــوطـــنــــيـــة ووحــــدة وسلامــــة الــــتـــراب الــــوطـــنـي من خلال
حـمـايـة المجال الـبـري والجـوي والـبحـري لـلـبلادr وهي مـهام

rمكرسة دستوريا

Yالـفقرت Yواعتــبـارا بـالــنـتيـجة أنّ إضافـة هات -
لا تــمـس بــاHــبــاد� الــعـــامــة الــتي تحــكـم المجــتــمع الجــزائــري

وحقوق الإنسان واHواطن وحرياتهما.

10 - فــيـــمـــا يــخص إضـــافـــة الــفـــقــرة  - فــيـــمـــا يــخص إضـــافـــة الــفـــقــرة 20 إلى ديـــبـــاجــة إلى ديـــبـــاجــة

الدستورr والمحررة كالآتي : الدستورr والمحررة كالآتي : 

"الــفــقـرة "الــفــقـرة 20 : تــســعى الـدبــلــومـاســيـة الجــزائــريـة إلى : تــســعى الـدبــلــومـاســيـة الجــزائــريـة إلى
تعـزيز حـضـورها ونـفوذهـا في محـافل الأ§ عـبر عـملـياتتعـزيز حـضـورها ونـفوذهـا في محـافل الأ§ عـبر عـملـيات
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14 - فـــــيـــــمــــــا يـــــخـص إضـــــافـــــة اHـــــادة  - فـــــيـــــمــــــا يـــــخـص إضـــــافـــــة اHـــــادة 24 مــــــكـــــرر إلى مــــــكـــــرر إلى

الدستورr المحررة كالآتي :الدستورr المحررة كالآتي :

"اHـادة "اHـادة 24 مـكــرر : تـعـمل الــدولـة عــلى حـمـايــة حـقـوق مـكــرر : تـعـمل الــدولـة عــلى حـمـايــة حـقـوق
اHواطنY في الخـارج ومصالحهمr في ظل احترام القانوناHواطنY في الخـارج ومصالحهمr في ظل احترام القانون
الــــدولي والاتـــفــــاقـــيـــات اHـــبــــرمـــة مع الــــبـــلـــدان اHــــضـــيـــفـــةالــــدولي والاتـــفــــاقـــيـــات اHـــبــــرمـــة مع الــــبـــلـــدان اHــــضـــيـــفـــة

والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة.والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة.

YــواطــنــHتــســهــر الــدولـــة عــلى الحــفــاظ عــلـى هــويــة اYــواطــنــHتــســهــر الــدولـــة عــلى الحــفــاظ عــلـى هــويــة ا
اHـقيـمY في الخـارج وتعـزيـز روابطـهم مع الأمةr وتـعبـئةاHـقيـمY في الخـارج وتعـزيـز روابطـهم مع الأمةr وتـعبـئة

مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي".مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي".

- اعـــتـــبــــارا أن إضـــافـــة اHـــادة 24 مـــكـــرر تــــهـــدف إلى
الـتــأكــيـد عــلى عــمل الــدولــة عـلى حــمــايــة حـقــوق ومــصـالح
الجــالــيــة الجــزائـريــة فـي الخـارج فـي ظل احــتــرام الــقــانـون
rفي الخـــارج Yوالحـــفـــاظ عـــلـى هـــويـــة الجـــزائــــريـــ rالـــدولـي
وربــطـهم بـبــلـدهم الأصــليr وتـعـبــئـتـهـم عـلى اHـســاهـمـة في

rتنميته

- واعــــتـــــبــــارا أن هــــذه الأحـــــكــــام تــــؤكـــــد أن الجــــالــــيــــة
rالجـزائـريـة بـالخـارج جزء لا يـتـجـزأ من الـشـعب الجـزائري
وتحدد دور الـدولة من أجل حـماية حـقوقـها ومصـالحها في
ظل احـتـرام قـانـون دولـة الإقـامة والـعـلاقـات الـثنـائـيـة مع

rبلدان الإقامة

- واعـتـبـارا أن دسـتـرة هـذه الأحــكـام كـفـيـلـة بـتـدعـيم
الــتلاحم والــتــواصل بـY أبــنــاء الـشــعب الــواحــدr وتـعــزيـز
الـروابط فيـما بـينـهمr وتجسـيد هـذه العلاقـة في مسـاهمة

rبالخارج في التنمية الوطنية YقيمHا YواطنHا

- واعتـبـارا بـالنـتـيجـة أن إضـافة هـذه اHـادة لا تمس
اHباد� العامة التي تحكم المجتمع الجزائري. 

15 - فـيـمــا يـخص - فـيـمــا يـخصّ إضــافـة اHـادة  إضــافـة اHـادة 31 مـكـرر  مـكـرر r2 المحـررةr المحـررة

كالآتي :كالآتي :

"اHــــادة "اHــــادة 31 مــــكــــرر  مــــكــــرر 2 : تــــعــــمـل الــــدولــــة عــــلى تــــرقــــيــــة : تــــعــــمـل الــــدولــــة عــــلى تــــرقــــيــــة
التناصف بY الرجال والنساء في سوق التشغيل.التناصف بY الرجال والنساء في سوق التشغيل.

تـشجتـشجّع الـدولـة ترقـية اHـرأة لتـولع الـدولـة ترقـية اHـرأة لتـوليّ اHـسؤولـيات فيي اHـسؤولـيات في
اHــــؤســــســــات والإدارات الــــعــــامــــة وكــــذلـك عــــلى مــــســــتــــوىاHــــؤســــســــات والإدارات الــــعــــامــــة وكــــذلـك عــــلى مــــســــتــــوى

الشركات".الشركات".

- اعــتــبــارا أن اHــادة الجــديــدة اHــذكــورة أعلاه تــهــدف
إلى تــعـــزيــز مــبــدأ اHـــســاواة بــY الـــرجل واHــرأة من خلال
إقــــــرار عــــــمـل الـــــــدولــــــة عــــــلـى تــــــرقـــــــيــــــة اHـــــــرأة في تـــــــولي

rمسؤوليات

- اعـتــبــارا أن تـعــديل الــفــقـرة 2 من اHـادة 20 يــهــدف
إلى حــذف عــبـارة "قــبــلي"r والــتــأكـيــد عــلى تــعــويض عـادل

rلكية في إطار القانونHومنصف في حالة نزع ا

- واعـــتــــبـــارا أن اHـــؤسـس الـــدســـتــــوري حـــرص عـــلى
ضـمـان تـعويـض عادل ومـنـصف في حـالـة نـزع اHـلـكـية في
إطار الـقـانـون بـاعتـبـار أن الـتـعـويض قد يـكـون سـابـقا أو
لاحقا �ا يوفـر ضمانا للمواطن في الحصول على حق من

rحقوقه الأساسية

- واعتـبارا بـالنتـيجـة أن تعـديل الـفقرة 2 من اHادة
20 لا ¢س بــاHـبـاد� الـعـامــة الـتي تحـكم المجــتـمع الجـزائـري

وحقوق الإنسان واHواطن وحرياتهما. 

rمن الـــدســـتــور rــادة 21 من الـــدســـتــورHــادة  - فـــيــمـــا يـــخص تـــعـــديل اH13 - فـــيــمـــا يـــخص تـــعـــديل ا

المحررة كالآتي :المحررة كالآتي :

"اHــادة "اHــادة 21 : لا ¢ــكـن أن تــكــون الــوظــائف والــعــهــداتوالــعــهــدات
في مـؤسـسـات الـدولـة مــصـدرا لـلـثـراءr ولا وسـيـلـة لخـدمـة

اHصالح الخاصة.

يـجب عـلى كل شــخص ييـجب عـلى كل شــخص يـُعـY في وظـيــفـة سـامـيـة فيـعـY في وظـيــفـة سـامـيـة في
الـــدولـــةr أو يالـــدولـــةr أو يـُـنـــتــخـب في مــجـــلس مـــحــلـيr أو يــنـــتــخـب في مــجـــلس مـــحــلـيr أو يـُـنـــتــخب أوــنـــتــخب أو
يـُعـيـعـيّن في مـجـلس وطـني أو في هـيـئة وطـنـيـةr أن يـصرحن في مـجـلس وطـني أو في هـيـئة وطـنـيـةr أن يـصرح

zمتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتهما. zمتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتهما. 

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام".يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام".

- اعـتـبـارا أن إضـافـة عـبـارة "الـعـهـدات" إلى الـفـقـرة
الأولى وإضـافـة فـقـرتـY إلى اHادة 21 تـهـدفـان إلى تحـديـد
مـــبــدأ عــدم إمــكـــانــيــة أن تـــكــون الــوظــائـف والــعــهــدات في
مـــؤســـســـات الـــدولـــة مـــصــدرا لـــلـــثـــراء ولا وســـيـــلـــة لخـــدمــة
اHــــصـــالـح الخـــاصــــةr والـــتــــأكـــيــــد عــــلى ضـــرورة الــــتــــصـــريح
بـــاHـــمـــتـــلـــكـــات مـن قـــبل جـــمـــيـع اHـــعـــيـــنـــY في الـــوظـــائف
الـســامـيـة لــلـدولـة أو اHــنـتــخـبـY أو اHــعـيـنــY في المجـالس

rنتخبة الوطنية والمحلية والهيئات الوطنيةHا

- واعـتـبـارا أن هـذا الـتعـديل وهـذه الإضـافـة يـهـدفان
إلى تـوسـيع مـجـال الرقـابـة وآلـيـاتـهـا عـلى ذوي الـوظائف
الـســامـيـة واHـنــتـخـبــY وذلك بـهـدف الحــد من الإثـراء غـيـر
اHـــشــروع والحـــد من ســـوء اســـتـــعـــمـــال الــســـلـــطـــة من خلال

rمتلكاتHدسترة وتعميم التصريح با

- واعـــتــــبـــارا بــــالـــنـــتــــيـــجــــة أن تـــعــــديل اHـــادة 21 من
الــدســـتــور لا ¢ـس بــاHـــبـــاد� الــعـــامــة الـــتي تحـــكم المجـــتــمع

الجزائري وكذا بحقوق الإنسان واHواطن وحرياتهما.
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يـــجـب إعلام الـــشــخـص الــذي يـــوقـف لــلـــنـــظـــر بــحـــقهيـــجـب إعلام الـــشــخـص الــذي يـــوقـف لــلـــنـــظـــر بــحـــقه
أيـضـا في الاتـصـال zـحـامـيهr و¢ـكن الـقـاضي أن يـحـدأيـضـا في الاتـصـال zـحـامـيهr و¢ـكن الـقـاضي أن يـحـدّ من من
�ــارســـة هــذا الحـق في إطــار ظـــروف اســتـــثــنـــائــيـــة يــنص�ــارســـة هــذا الحـق في إطــار ظـــروف اســتـــثــنـــائــيـــة يــنص

عليها القانون. عليها القانون. 

rإلا استـثناء rولا ¢كن تمـديد مـدة التـوقيف للـنظـر
ووفقا للشروط المحددة بالقانون.

ولدى انـتهاء مـدة التوقـيف للـنظرr يـجب أن يُجرى
فــحص طـبـي عـلى الــشــخص اHـوقــوفr إن طـلـب ذلكr عـلى

أن يعُلم بهذه الإمكانيةr في كل الحالات.

الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر.الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه اHادة".يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه اHادة".

- اعــتـبــارا أن تـعــديل اHـواد اHــذكـورة أعلاه وإضــافـة
مـادة جــديــدة تــهـدف الى ضــمــان المحـاكــمــة الـعــادلــة وإقـرار
اHـســاعـدة الـقـضـائـيـة والــتـأكـيـد عـلى الـطــابع الاسـتـثـنـائي
لـلـحـبس اHـؤقت فـي إطار الـقـانـونr وإقـرار حق الـشـخص
اHـوقـوف لـلنـظـر في الاتـصـال zحـامـيهr ووجـوب الـفحص

rYوقوفHالطبي بالنسبة للقصر ا

- واعـــتــبــارا أن الأحـــكــام اHــعــدلـــة واHــضــافــة تـــتــعــلق
بـضــمـان المحــاكـمــة الـعــادلـة فـي إطـار اســتـقلالــيـة الــسـلــطـة
الـقـضــائـيـةr وتـهــدف إلى دسـتـرة الإجـراءات الــتي تـضـمن
اHـــســـاواة أمـــام الـــعـــدالـــةr وتحـــقـــيق الحـــمـــايـــة الـــقـــضـــائـــيــة
للـحقـوق والحريـات الأساسـية لـلمـواطن وإضفـاء الفـاعلـية

rعليها في إطار دولة القانون

- واعتـبـارا أن دستـرة إجـراء الحبس اHـؤقت وجـعله
rواطنHاستثنائيا يدعم مبدأ حماية حرية الإنسان وا

- واعـتـبـارا بـالـنـتــيـجـة أن هـذه الـتـعـديلات وإضـافـة
اHـــادة اHــكــررة لا تـــمس الــبـــتــة حـــقــوق الإنــســـان واHــواطن

وحرياتهما.

17 - فــيــمـــا يــخص تــعــديل اHــواد  - فــيــمـــا يــخص تــعــديل اHــواد r r54 r r53 55 و و58 من من

الــدســتـــورr وإضــافــة اHــادة الــدســتـــورr وإضــافــة اHــادة 54 مــكــررr مــأخـــوذة مــجــتــمــعــة مــكــررr مــأخـــوذة مــجــتــمــعــة
لتناولها موضوع الحقوق الاجتماعيةr والمحررة كالآتي :لتناولها موضوع الحقوق الاجتماعيةr والمحررة كالآتي :

"اHادة "اHادة 53 : : الحق في التعليم مضمون.

الــتــعــلــيم الــعــمــومي الــعــمــومي مــجــاني حــسب الــشــروط الــتي
يحددها القانون.

التعليم الأساسي إجباري.

تنظم الدولة اHنظومة التعليمية الوطنيةالوطنية.

- واعـتـبـارا أن اHـادة 29 من الـدسـتـور تـكـرس اHـبدأ
rأمام القانون YواطنHا Yالأساسي للمساواة ب

- واعــتــبــارا أن اHــؤســســات تــهــدف إلى مــســاواة كل
اHــواطــنــY واHــواطــنــات في الحــقــوق والــواجــبــات بــإزالــة
العـقـبـات التي تحـول دون اHـشـاركة الـفـعـلـية لـلـجـميع في

rمجالات الحياة

- اعتبارا أن إضافـتها Hادة جديدة هي تـكملة لحزمة
29 YـادتـHـواد الــتي خـصــصت لـلــمـرأة الجـزائــريـة بـعــد اHا

rا لها من قيمة في مجتمعناH و 31مكرر

- واعتـبارا أن دسـترة ترقـية الـتنـاصف بY الرجل
واHرأة في مـجال الـتشغـيل يعـزز من حقـوق اHرأة ويدعم
مـشـاركـتـهـا الـفعـلـيـة في الحـيـاة الاقـتصـاديـة والاجـتـمـاعـية

rوالثقافية

- واعتبارا بالـنتيجة أن هذا الـتعديل لا ¢س البتة
حقوق الإنسان واHواطن وحرياتهما.

16 - فــيـمــا يــخص تــعــديل اHـواد  - فــيـمــا يــخص تــعــديل اHـواد r r47 r r45 48 وإضــافــة وإضــافــة

rوضوعHمـكرر مأخوذة مـجتمعـة لتناولهـا نفس ا rوضوعHادة 45 مـكرر مأخوذة مـجتمعـة لتناولهـا نفس اHادة اHا
والمحررة كالآتي :والمحررة كالآتي :

"اHــادة "اHــادة 45 : : كـل شــخص يـُـعــتـــبــر بــريــئــا حـــتى تــثــبت
جـهــة قـضــائـيــة نـظــامـيــة إدانـته فـي إطـار مــحـاكــمـة عــادلـةفـي إطـار مــحـاكــمـة عــادلـة

تؤمتؤمّن له الضمانات اللازمة للدفاع عنه".ن له الضمانات اللازمة للدفاع عنه".

"اHــــادة "اHــــادة 45 مــــكــــرر : لـلأشــــخــــاص اHــــعــــوزيـن الحق في مــــكــــرر : لـلأشــــخــــاص اHــــعــــوزيـن الحق في
اHسـاعدة الـقضـائـية. ويـحدد الـقانـون شروط تـطبـيق هذااHسـاعدة الـقضـائـية. ويـحدد الـقانـون شروط تـطبـيق هذا

الحكم".الحكم".

"اHـادة "اHـادة 47 : : لا يـُتــابع أحــدr ولا يُــوقف أو يـُحــتــجـز إلا
ضــمن الـشـروطضــمن الـشـروط المحــددة بـالـقــانـونr وطـبــقـا للأشــكـال الـتي

نص عليها.

الحــبـس اHــؤقت إجـــراء اســتـــثــنـــائي يـــحــدد الـــقــانــونالحــبـس اHــؤقت إجـــراء اســتـــثــنـــائي يـــحــدد الـــقــانــون
أسبابه ومدته وشروط تمديده.أسبابه ومدته وشروط تمديده.

يـــعـــاقـب الـــقــــانـــون عــــلى أعــــمـــال وأفــــعـــال الاعــــتـــقـــال
التعسفي".

"اHــادة "اHــادة 48 : : يـــخـــضع الـــتـــوقـــيف لـــلـــنـــظـــر في مـــجــال
الــتــحــريــات الجــزائــيــة لــلــرقــابــة الــقــضــائــيــةr ولا ¢ــكن أن

يتجاوز مدة ثمان وأربعY (48) ساعة.

¢ـــلك الـــشــخص الـــذي يـــوقف لــلـــنـــظــر حق الاتـــصــال
فورا بأسرته.
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- اعتبارا أن اHـواد اHضافة والجديدة اHذكورة أعلاه
الــتي تــهــدف إلى ضــمــان الحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة وتــتــنــاول
الــنــظـام الــوطــني لــلـتــعــلــيم الـعــمــوميr وتــوفــيـر الــرعــايـة
الصـحـية لـلمـعـوزينr وتكـفل الدولـة بـإنجاز الـسكنr وحق
العـامل في الضـمان الاجتـماعي وغـيرهـا من الحقوقr إلى

rYسنHجانب حماية الأطفال وا

- واعتـبارا أن هذه الحـقوق الاجـتماعـية تسـتند إلى
اHـبـدأ الذي يـقضي بـأن الـدولة تـسـهر عـلى ترقـيـة العـدالة

rكرس دستورياHالاجتماعية ا

- واعـتـبـارا بـالــنـتـيـجـة أن الــتـعـديلات الـواردة عـلى
هــــذه الحــــقــــوق الاجـــــتــــمــــاعــــيــــة تــــنــــدرج فـي إطــــار اHــــهــــمــــة
الاجــتــمـاعــيــة لـلــدولة الــتـي تـتـضمـنـهـا أحكـام الـدسـتور
ولا تــــمس الــــبــــتــــة اHـــبــــاد� الــــعــــامـــة الــــتـي تحـــكـم المجـــتــــمع

الجزائري وحقوق الإنسان واHواطن وحرياتهما.

18 - فــيــمـــا يــخص تـــعــديل اHــواد - فــيــمـــا يــخص تـــعــديل اHــواد r r36 r r34 39 و و44 من من

rالدسـتـور مأخـوذة مـجتـمـعة لـتـناولـهـا الحقـوق الإنـسانـيةrالدسـتـور مأخـوذة مـجتـمـعة لـتـناولـهـا الحقـوق الإنـسانـية
والمحررة كالآتي :والمحررة كالآتي :

"اHــــادة "اHــــادة 34 : : تــــضــــمن الــــدولــــة عــــدم انــــتــــهــــاك حـُـــرمــــة
الإنسان.

ويـُـحــظـَــر أي عــنف بـــدني أو مــعـــنــوي أو أي مــســاس
بالكرامة.

اHـعامـلة الـقـاسيـة أو اللاإنسـانـية أو اHـهيـنـة يقـمعـهااHـعامـلة الـقـاسيـة أو اللاإنسـانـية أو اHـهيـنـة يقـمعـها
القانون".القانون".

"اHادة "اHادة 36 : : لا مسـاس بحـُرمة حـرية اHـعتـقدr وحُـرمة
حرية الرأي.

حــريــة �ــارســة الــعــبــادة مــضــمــونــة في ظل احــتــرامحــريــة �ــارســة الــعــبــادة مــضــمــونــة في ظل احــتــرام
القانون".القانون".

"اHــادة "اHــادة 39 : : لا يــجـــوز انــتــهــاك حـُـرمـــة حــيــاة اHــواطن
الخاصةr وحرمة شرفـهr ويحميهما القانون.

سـريـة اHـراسلات والاتـصـالات الخـاصـة بـكل أشـكـالـها
مضمونة.

لا يــجــوز بـأي شــكل اHــسـاس بــهــذه الحـقــوق دون أمـرلا يــجــوز بـأي شــكل اHــسـاس بــهــذه الحـقــوق دون أمـر
مـــعــلل من الـــســلــطــة الـــقــضــائــيـــة. ويــعــاقب الـــقــانــون عــلىمـــعــلل من الـــســلــطــة الـــقــضــائــيـــة. ويــعــاقب الـــقــانــون عــلى

انتهاك هذا الحكم.انتهاك هذا الحكم.

حــمــايــة الأشـخــاص الــطــبــيــعــيــY في مــجــال مــعــالجـةحــمــايــة الأشـخــاص الــطــبــيــعــيــY في مــجــال مــعــالجـة
اHــعـطــيــات ذات الــطـابـع الـشــخــصي حق أســاسي يــضــمـنهاHــعـطــيــات ذات الــطـابـع الـشــخــصي حق أســاسي يــضــمـنه

القانون ويعاقب على انتهاكه".القانون ويعاقب على انتهاكه".

rتسـهر الدولـة على التـساوي في الالتـحاق بالـتعليم
والتكوين اHهني".

.Yادة 54 : : الرعاية الصحية حق للمواطنHادة "اHا"

تـــتــكـــفل الـــدولــة بـــالــوقـــايــة مـن الأمــراض الـــوبــائـــيــة
واHعدية وzكافحتها.

تسـهر الـدولة عـلى توفـير شـروط العلاج للأشـخاصتسـهر الـدولة عـلى توفـير شـروط العلاج للأشـخاص
اHعوزين".اHعوزين".

"اHادة "اHادة 54 مكرر : تشجع الدولة على إنجاز اHساكن. مكرر : تشجع الدولة على إنجاز اHساكن.

تعـمل الـدولة عـلى تـسهـيل حـصول الـفـئات المحـرومةتعـمل الـدولة عـلى تـسهـيل حـصول الـفـئات المحـرومة
على سكن".على سكن".

"اHادة "اHادة 55 : : لكل اHواطنY الحق في العمل.

rيـضـمن الـقـانـون في أثـنـاء الـعـمل الحق في الحـمـايـة
والأمنr والنظافة.

الحق في الراحـة مضـمونr ويـحدد الـقانـون كيـفيات
�ارسته.

يـــــــضــــــمـن الـــــــقــــــانـــــــون حق الـــــــعــــــامـل فـي الــــــضـــــــمــــــانيـــــــضــــــمـن الـــــــقــــــانـــــــون حق الـــــــعــــــامـل فـي الــــــضـــــــمــــــان
الاجتماعي.الاجتماعي.

تـــشـــغـــيل الأطـــفـــال دون سنتـــشـــغـــيل الأطـــفـــال دون سن 16 ســـنـــة يـــعــــاقب عـــلـــيهســـنـــة يـــعــــاقب عـــلـــيه
القانون.القانون.

تعـمل الـدولة عـلى ترقـيـة التـمهـY وتـضع سيـاساتتعـمل الـدولة عـلى ترقـيـة التـمهـY وتـضع سيـاسات
للمساعدة على استحداث مناصب الشغل".للمساعدة على استحداث مناصب الشغل".

"اHادة "اHادة 58 : : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.

تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل.تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل.

تــكــفل الــدولــة الأطــفـال اHــتــخــلى عــنــهـم أو مـجــهــوليتــكــفل الــدولــة الأطــفـال اHــتــخــلى عــنــهـم أو مـجــهــولي
النسب.النسب.

يقمع القانون العنف ضد الأطفال.يقمع القانون العنف ضد الأطفال.

تعمل الدولة على تسهيل استفادة الفئات الضعيفةتعمل الدولة على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة
ذات الاحتـيـاجات الخـاصـة من الحقـوق اHـعتـرف بـها لجـميعذات الاحتـيـاجات الخـاصـة من الحقـوق اHـعتـرف بـها لجـميع

اHواطنrY وإدماجها في الحياة الاجتماعية.اHواطنrY وإدماجها في الحياة الاجتماعية.

.Y.YّسنHسنتحمي الأسرة والدولة الأشخاص اHتحمي الأسرة والدولة الأشخاص ا

يـــحـــدد الــــقـــانـــون شـــروط وكـــيـــفـــيـــات تـــطـــبـــيق هـــذهيـــحـــدد الــــقـــانـــون شـــروط وكـــيـــفـــيـــات تـــطـــبـــيق هـــذه
الأحكام".الأحكام".
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- واعــتــبــارا أن دســتــرة هــذه اHــهــام غــايــتــهــا تــوفــيـر
الـــشـــروط اللازمـــة Hـــمـــارســة الأعـــمـــالr وتحــقـــيـق تــنـــمـــيــة
rوضــــمــــان الحـــكــــامــــة الاقــــتــــصــــاديـــة rالاقــــتــــصــــاد الــــوطـــنـي

rوتأطيرها بضمانات كفيلة بتحقيق هذه الغاية

- واعـتــبـارا بــالـنـتــيـجــة أن دسـتـرة هــذه الحـرية
لا تــــــتــــــعــــــارض الـــــبــــــتــــــة مـع حــــــقـــــوق الإنــــــســــــان واHــــــواطن

وحرياتهما.

rمن الـــدســـتــور rــادة 38 من الـــدســـتــورHــادة  - فـــيــمـــا يـــخص تـــعـــديل اH20 - فـــيــمـــا يـــخص تـــعـــديل ا

وإضــافــة اHــادة  وإضــافــة اHــادة  38 مــكــرر الــتي تـــتــنــاول حــريــة الابــتــكــار مــكــرر الــتي تـــتــنــاول حــريــة الابــتــكــار
Yوالمحررت rوالفـني والعـلمي والحق في الـثقافـة rالفـكريYوالمحررت rوالفـني والعـلمي والحق في الـثقافـة rالفـكري

كالآتي :كالآتي :

"اHادة "اHادة 38 : : حريـة الابتـكار الفـكري والـفني والـعلمي
مضمونة للمواطن.

حقوق اHؤلف يحميها القانون.

لا يجـوز حجـز أي مطبـوع أو تسجـيل أو أية وسـيلة
أخـــرى مـن وســـائـل الـــتــــبــــلـــيغ والإعـلام إلا zـــقــــتــــضى أمـــر

قضائي.

الحريات الأكاد¢ية وحرية البحث العلمي مضمونةالحريات الأكاد¢ية وحرية البحث العلمي مضمونة
وتمارس في إطار القانون.وتمارس في إطار القانون.

تـعمل الـدولـة عـلى ترقـيـة الـبحث الـعـلمـي وتثـمـينهتـعمل الـدولـة عـلى ترقـيـة الـبحث الـعـلمـي وتثـمـينه
خدمة للتنمية اHستدامة للأمة".خدمة للتنمية اHستدامة للأمة".

38 مـــــكـــــرر : الحق فـي الــــثـــــقـــــافـــــة مـــــضـــــمــــون مـــــكـــــرر : الحق فـي الــــثـــــقـــــافـــــة مـــــضـــــمــــون "اHــــادة "اHــــادة 
للمواطن.للمواطن.

تحمي الدولة الـتراث الثقافي الـوطني اHادي وغيرتحمي الدولة الـتراث الثقافي الـوطني اHادي وغير
اHادي وتعمل على الحفاظ عليه".اHادي وتعمل على الحفاظ عليه".

- اعـتــبـارا من جـهــةr أن دسـتـرة الحـريــات الأكـاد¢ـيـة
وحــــريــــة الــــبــــحـث الــــعــــلــــمي تــــهــــدف إلـى مــــنح ضــــمــــانــــات
دســتــوريـــة للأكــاد¢ــيـــY والــبــاحــثــrY وتـــوفــيــر الــظــروف

rنتائجه Yالكفيلة بترقية البحث العلمي وتثم

-  واعـــتـــبـــارا مـن جـــهـــة أخـــرىr أن دســـتـــرة الحق في
rــاديHــادي وغــيــر اHوحـــمــايــة الــدولــة لــلـــتــراث ا rالــثــقــافــة
يـــهـــدف إلى تــــدعـــيم الإنـــتــــاج الـــفـــكـــري وحــــمـــايـــة الـــتـــراث

rشتركHالثقافي ا

- واعـــتـــبـــارا أن حــريـــة الابـــتـــكــار الـــفـــكـــري والــفـــني
والعلـمي مضمـونة دسـتورياr ومن شـأنهـا تحفيـز اHبادرة

rستدامةHوتراكم الأفكار خدمة للتنمية ا

- واعتـبـارا بـالنـتـيجـة أن إضـافة هـذه اHـادة لا تمس
البتة حقوق الإنسان واHواطن وحرياتهما.

"اHــــادة"اHــــادة 44 : : يــــحقّ لــــكـل مــــواطن يــــتــــمــــتع بــــحــــقــــوقـه
rأن يــخـتـار بــحـريــة مـوطن إقــامـته rــدنـيــة والـســيـاســيـةHا

وأن يتنقل عبر التراب الوطني.

حق الـــدخــــول إلى الـــتــــراب الـــوطـــنـي والخـــروج مـــنه
مضمون له.

لا ¢كن الأمر بأي تـقييد لهذه الحقوق إلالا ¢كن الأمر بأي تـقييد لهذه الحقوق إلاّ Hدة محددة Hدة محددة
وzوجب قرار مبروzوجب قرار مبرّر من السلطة القضائية".ر من السلطة القضائية".

- اعــــــتـــــــبــــــارا أن اHـــــــواد اHــــــذكـــــــورة أعلاه مـــــــوضــــــوع
الـتـعديلr تـتـناول مـعـاقبـة الـقانـون لـلمـعـاملـة الـقاسـية أو
اللاإنسانية أو اHشينةr وحرمة الإنسان واHعتقدr وحرية

rوإحاطتها بضمانات قانونية وقضائية rالتنقل

- واعـــتــــبـــارا أن الحـــقــــوق اHـــذكـــورة أعـلاهr يـــكـــفــــلـــهـــا
الـــــدســــــتـــــور من خـلال إقـــــراره صـــــراحـــــة فـي أحـــــكـــــامهr أن
rـواطن مضـمـونةHالحريـات الأسـاسـية وحـقـوق الإنسـان وا

rويدعمها بتجر­ انتهاكها

- واعـتـبـارا أن مـبـاد� حـمـايـة حـقـوق الإنـسـان الـتي
كرسـتـهـا الجـزائر في قـانـونـهـا الأسـاسي وتبـنـتـهـا zوجب

rالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر

- واعــــتــــبــارا بــالــنـتــيــجــة أن هــذه الــتــعـديـلات
لا تــــــتــــــعــــــارض الـــــبــــــتــــــة مـع حــــــقـــــوق الإنــــــســــــان واHــــــواطن

وحرياتهما.

rمن الـــدســـتــور rــادة 37 من الـــدســـتــورHــادة  - فـــيــمـــا يـــخص تـــعـــديل اH19 - فـــيــمـــا يـــخص تـــعـــديل ا

الـــتـي تـــتــنـــاول حــريـــة الاســـتــثـــمــار والـــتــجـــارةr والمحــررةالـــتـي تـــتــنـــاول حــريـــة الاســـتــثـــمــار والـــتــجـــارةr والمحــررة
كالآتي :كالآتي :

rادة 37 : : حـرية الاستـثمار والتـجارة معـترف بهاHادة "اHا"
وتمارس في إطار القانون.

تــعـمل الــدولـة عـلى تحــسـY مــنـاخ الأعـمــالr وتـشـجعتــعـمل الــدولـة عـلى تحــسـY مــنـاخ الأعـمــالr وتـشـجع
عــلـى ازدهــار اHــؤســـســات دون تـــمــيــيـــز خــدمــة لـــلــتــنـــمــيــةعــلـى ازدهــار اHــؤســـســات دون تـــمــيــيـــز خــدمــة لـــلــتــنـــمــيــة

الاقتصادية الوطنية.الاقتصادية الوطنية.

تكـفل الدولـة ضبط السـوق. ويحـمي القانـون حقوقتكـفل الدولـة ضبط السـوق. ويحـمي القانـون حقوق
.YستهلكHا.YستهلكHا

¢نع القانون الاحتكار واHنافسة غير النزيهة".¢نع القانون الاحتكار واHنافسة غير النزيهة".

rذكورة أعلاه موضوع التعديلHادة اHاعتبارا أن ا -
rمــنــاخ الأعــمـال Yــهـمــة تحــســz تــرمي إلى إنــاطــة الــدولــة
وضـبط السـوقr وحمـاية حـقوق اHـستـهلك ومـنع الاحتـكار

rنافسة غير النزيهةHوا
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يُحظَر عـلى الأحزاب السياسـية كل شكل من أشكال
التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.

لا يـجــوز أن يـلـجــأ أي حـزب سـيــاسي إلى اسـتــعـمـال
العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.

تحـــدد الـــتـــزامـــات وواجـــبـــات أخـــرى zــوجـب قـــانــون
عضويعضوي".

"اHــادة "اHــادة 42 مـــكــرر : تـــســتـــفــيـــد الأحـــزاب الــســـيــاســـيــة مـــكــرر : تـــســتـــفــيـــد الأحـــزاب الــســـيــاســـيــة
اHـعـتـمـدة دون أي تـميـيـزr في ظل احـتـرام أحـكـام اHادة اHـعـتـمـدة دون أي تـميـيـزr في ظل احـتـرام أحـكـام اHادة 42

أعلاهr من الحقوق التالية على الخصوص :أعلاهr من الحقوق التالية على الخصوص :
rحرية الرأي والتعبير والاجتماع -rحرية الرأي والتعبير والاجتماع -

- حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب- حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب
rستوى الوطنيHمع تمثيلها على اrستوى الوطنيHمع تمثيلها على ا

- تـمويل عـموميr عـند الاقتـضاءr يـرتبط بـتمـثيـلها- تـمويل عـموميr عـند الاقتـضاءr يـرتبط بـتمـثيـلها
 rان كما يحدده القانونHفي البر rان كما يحدده القانونHفي البر

- �ارسـة السلـطة عـلى الصعـيدين المحـلي والوطني- �ارسـة السلـطة عـلى الصعـيدين المحـلي والوطني
من خـلال الـــتــــداول الـــد¢ــــقــــراطي وفي إطــــار أحـــكــــام هـــذامن خـلال الـــتــــداول الـــد¢ــــقــــراطي وفي إطــــار أحـــكــــام هـــذا

الدستور.الدستور.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم".يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم".

"اHادة "اHادة  43 : : حق إنشاء الجمعيات مضمون.

تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية. 

شــروط وكــيـفــيـات إنــشـاء يــحـدد الــقــانـون الــعـضـوي الــعـضـوي 
الجمعيات".

- اعتـبـارا أن اHواد اHـذكورة أعلاه مـوضوع الإضـافة
والــــتـــعـــديـلr تـــتـــنـــاول حـق الـــتـــظــــاهـــر الـــســـلــــميr وحـــريـــة
الصحافـة اHكتـوبة والسـمعيـة البصـريةr وعلى الـشبكات
الإعلامـية في إطـار الـقانـون واحـترام كـرامـة الغـيـر وعدم
إخـضاع جنـحة الصـحافـة لعقـوبة سالـبة لـلحريـةr وضمان
الحصول عـلى اHعـلومـةr ومنح حقـوق للأحزاب الـسيـاسية
اHـــعــــتـــمــــدةr وإحـــالــــة تحـــديـــد شــــروط إنـــشــــاء الجـــمــــعـــيـــات

rإلى القانون العضوي rوالتزامات الأحزاب

rــذكــورة أعلاهHواعــتــبــارا أن الحـــقــوق والحــريـــات ا -
تـــهــدف إلى دعم حــريــة الـــتــعــبــيــر لــتــعـــزيــز الــد¢ــقــراطــيــة
الـتـعـدديةr وضـمـان التـعـايش داخل المجـتمـع وبY مـخـتلف
الـتـوجـهـات الـسـياسـيـة وتـعـدد الـبـرامجr وضـمـان الـتداول

rواحترام كرامة الغير

- واعـــتـــبـــارا أن إقـــرار حـــريـــة الـــتـــظـــاهـــر الـــســـلـــمي
rـكـرسـة دسـتـوريـاHوحــريـة الـصـحـافـة يـدعم حــريـة الـرأي ا

rويضمن فعالية الحريات السياسية

rمــكــرر r21 - فـــــيــــمــا يـــخــص إضــافـــة الــمــواد  - فـــــيــــمــا يـــخــص إضــافـــة الــمــواد 41 مــكــرر

42 YادتHمكـرر وتعــديل ا  YادتHو41 مـكرر  مـكرر 2  و41 مـكرر  مـكرر 3 و و42 مكـرر وتعــديل ا
و43 من الـدسـتـورr مــأخـوذة مـجـتــمـعـة لـتـنــاولـهـا مـوضـوع من الـدسـتـورr مــأخـوذة مـجـتــمـعـة لـتـنــاولـهـا مـوضـوع

الحقوق والحرياتr والمحررة كالآتي : الحقوق والحرياتr والمحررة كالآتي : 

"اHادة "اHادة 41 مكـرر : حرية الـتظـاهر السـلمي مضـمونة مكـرر : حرية الـتظـاهر السـلمي مضـمونة
لــــلــــمــــواطـن في إطــــار الــــقـــــانــــون الــــذي يــــحــــدد كــــيــــفــــيــــاتلــــلــــمــــواطـن في إطــــار الــــقـــــانــــون الــــذي يــــحــــدد كــــيــــفــــيــــات

�ارستها".�ارستها".

"اHــــادة "اHــــادة 41 مـــكـــرر  مـــكـــرر 2 : حـــريــــة الـــصــــحـــافــــة اHـــكــــتـــوبـــة : حـــريــــة الـــصــــحـــافــــة اHـــكــــتـــوبـــة
والسمـعية الـبصريـة وعلى الشـبكات الإعلامـية مضـمونةوالسمـعية الـبصريـة وعلى الشـبكات الإعلامـية مضـمونة

ولا تولا تُقيقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.د بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

لا ¢ـــكن اســتــعــمــال هــذه الحـــريــة لــلــمــســاس بــكــرامــةلا ¢ـــكن اســتــعــمــال هــذه الحـــريــة لــلــمــســاس بــكــرامــة
الغير وحرياتهم وحقوقهم.الغير وحرياتهم وحقوقهم.

نـــشـــر اHـــعـــلـــومـــات والأفـــكـــار والـــصـــور والآراء بـــكلنـــشـــر اHـــعـــلـــومـــات والأفـــكـــار والـــصـــور والآراء بـــكل
حـريـة مـضـمـون في إطـار الـقـانـون واحـتـرام ثـوابت الأمـةحـريـة مـضـمـون في إطـار الـقـانـون واحـتـرام ثـوابت الأمـة

وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية. وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية. 

لا ¢ـكن أن تـخـضع جـنـحـة الـصحـافـة لـعـقـوبـة سـالـبةلا ¢ـكن أن تـخـضع جـنـحـة الـصحـافـة لـعـقـوبـة سـالـبة
للحرية".للحرية".

"اHـــــادة "اHـــــادة 41 مـــــكــــرر  مـــــكــــرر 3 : الحـــــصــــول عـــــلـى اHـــــعـــــلـــــومــــات : الحـــــصــــول عـــــلـى اHـــــعـــــلـــــومــــات
والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.

لا ¢ــكـن أن تــمس �ـــارســة هــذا الحق بـــحــيــاة الـــغــيــرلا ¢ــكـن أن تــمس �ـــارســة هــذا الحق بـــحــيــاة الـــغــيــر
الخـــاصــة وبـــحــقـــوقــهم وبـــاHــصـــالح اHـــشــروعـــة لــلـــمــقــاولاتالخـــاصــة وبـــحــقـــوقــهم وبـــاHــصـــالح اHـــشــروعـــة لــلـــمــقــاولات

وzقتضيات الأمن الوطني.وzقتضيات الأمن الوطني.

يحدد القانون كيفيات �ارسة هذا الحق".يحدد القانون كيفيات �ارسة هذا الحق".

"اHـادة "اHـادة 42 : : حق إنـشـاء الأحـزاب الـسـيـاسـيـة مـعـتـرف
به ومضمون.

ولا ¢ـــــكـن الـــــتـــــذرع بـــــهــــــذا الحق لــــــضـــــرب الحـــــريـــــات
rـكونات الأسـاسيـة للهـوية الوطـنيةHوالقيم وا rالأساسيـة
rوأمن الـــتـــراب الــوطـــني وسـلامــته rوالـــوحــدة الـــوطـــنــيـــة
واســـــتــــــقـلال الـــــبـلادr وســــــيــــــادة الـــــشــــــعـبr وكـــــذا الــــــطــــــابع

الد¢قراطي والجمهوري للدولة.

وفي ظل احـــتـــرام أحـــكـــام هـــذا الـــدســـتـــورr لا يـــجـــوز
تـأسـيس الأحـزاب الـسـيـاسـيـة عـلى أسـاس ديـني أو لـغـوي

أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.

ولا يجـوز للأحـزاب الـسيـاسـية الـلـجوء إلى الـدعـاية
الحــزبــيــة الـتـي تـقــوم عــلى الــعــنـاصــر اHــبــيـنــة في الــفــقـرة

السابقة.
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تحــدد الـــدولــة مـــســؤولـــيــات الأشـــخــاص الـــطــبـــيــعـــيــة
واHعنوية للحفاظ على البيئة".

- واعــتـــبــارا أن الحق اHــدســتــر فـي هــذه اHــادة تــعــلق
بــحـقــوق الإنـســان من الجــيل الـثــالثr وهــو يـخص الحــفـاظ
على اHوارد الطبيـعية وحماية البـيئة حيث يعتبران من

rستدامةHالشروط الأساسية للتنمية ا
- واعـــتــبـــارا بــالـــنــتـــيــجـــة أن هـــذه الإضــافـــة لا تــمس

البتة حقوق الإنسان واHواطن وحرياتهما.

24 - فـــــيــــمـــــا يـــــخـص تــــعـــــديـل اHــــواد  - فـــــيــــمـــــا يـــــخـص تــــعـــــديـل اHــــواد 61 و و64 و و65 من من

rواطنHمـأخوذة مـجـتمـعـة لتـناولـهـا واجبـات ا rالـدســتـورrواطنHمـأخوذة مـجـتمـعـة لتـناولـهـا واجبـات ا rالـدســتـور
لا ســـيــــمـــا عــــــدم الــــمــــســـــاس بــــمـــــصــــالح الـــــمــــجـــــمــــوعـــةلا ســـيــــمـــا عــــــدم الــــمــــســـــاس بــــمـــــصــــالح الـــــمــــجـــــمــــوعـــة

الـوطـنـيـةr والمحررة كالآتي :الـوطـنـيـةr والمحررة كالآتي :

"اHادة اHادة 61 : يجب علـى كل مواطن أن يحمي ويصون
استقلال البلاد وسـيادتها وسلامة تـرابها الوطني ووحدةووحدة

شعبهاشعبها وجميع رموز الدولة.
يـــــعــــــاقب الــــــقـــــانـــــون بـــــكـل صـــــرامــــــة عـــــلـى الخـــــيـــــانـــــة
والـتـجـسس والولاء لـلـعدوr وعـلى جـمـيع الجـرائم اHرتـكـبة

ضد أمن الدولة".

"اHــــــــادة "اHــــــــادة 64 : : كـل اHــــــواطـــــــنــــــY مـــــــتــــــســـــــاوون في أداء
الضريبة.

ويــــــجـب عــــــلـى كـل واحــــــد أن يـــــــشــــــارك فـي تــــــمـــــــويل
التكاليف العموميةr حسب قدرته الضريبية.

لا يــــجـــــوز أن تـُــــحـــــدَث أيــــة ضـــــريـــــبـــــة إلا zــــقـــــتـــــضى
القانون.

ولا يـجــوز أن تـُـحــدَث بــأثــر رجــعيr أيــة ضــريــبـةr أو
جبايةr أو رسمr أو أي حق كيفما كان نوعه.

Yــــســــاواة بــــHكـل عــــمل يــــهـــــدف إلى الــــتـــــحــــايل فـي اYــــســــاواة بــــHكـل عــــمل يــــهـــــدف إلى الــــتـــــحــــايل فـي ا
اHواطنY والأشخـاص اHعنويY في أداء الضريبة يعتبراHواطنY والأشخـاص اHعنويY في أداء الضريبة يعتبر

مساسا zصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون.مساسا zصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون.

يـــعــاقب الـــقــانـــون عــلى الـــتــهــرب الجـــبــائي وتـــهــريبيـــعــاقب الـــقــانـــون عــلى الـــتــهــرب الجـــبــائي وتـــهــريب
رؤوس الأموال".رؤوس الأموال".

rـــتــــابــــعـــاتHــــلـــزم الآبــــاء تحت طــــائــــلــــة اrـــتــــابــــعـــاتHــــادة 65 : ي : يـُـــلـــزم الآبــــاء تحت طــــائــــلــــة اHــــادة "اHا"
بـــضـــمـــان تـــربــيـــة أبـــنـــائـــهم وعـــلـى الأبـــنــاء واجـب الـــقـــيــامبـــضـــمـــان تـــربــيـــة أبـــنـــائـــهم وعـــلـى الأبـــنــاء واجـب الـــقـــيــام

بالإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم".بالإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم".

rأعلاه YـــذكـــورتـــHا YــــادتـــHاعــــتـــبـــارا أن تـــعـــديل ا -
يــتـنــاول عــلى الــتـوالـيr إقـرار واجب اHــواطن في حــمــايـة
وحـدة الشـعبr وواجـبه في الحـفـاظ علـى مصـالح المجـمـوعة
الوطنيـة وعدم اHساس بهـا من خلال التحايل في الإخلال
zــبـــدأ اHـــســاواة في أداء الـــضـــريــبـــةr والـــتــهـــرب الجـــبــائي

rوتهريب رؤوس الأموال

- واعــتــبــارا أن جــنــحـة الــصــحــافــة لا تــرتـب عــقــوبـة
rا يعزز حرية الصحافة� rسالبة للحرية

- واعــــتـــــبـــــارا أن تحــــديـــــد شـــــروط إنــــشـــــاء الأحــــزاب
والجــمـــعــيــات وتحــديـــد حــقــوقـــهــا والــتـــزامــاتــهـــا عن طــريق
الـقانـون الـعـضـوي يـوفر حـمـايـة قـانـونيـة أفـضل لـلـنـشاط

rالسياسي والجمعوي

- واعـتـبـارا بـالــنـتـيـجـة أن هــذه الـتـعـديلات لا تـمس
الــبــتــة الــمـــبــاد� الـعــامـة الـتي تحــكم المجـتـمع الجـزائـري

وحقوق الإنسان واHواطن وحرياتهما.

22 - فيما يخص تعديل اHادة  - فيما يخص تعديل اHادة r51 المحررة كالآتي :r المحررة كالآتي :

"اHادة "اHادة 51 : : يـتساوى جـميع اHواطـنY في تقـلد اHهام
والـــــوظـــــائف فـي الــــدولـــــة دون أيـــــة شـــــروط أخـــــرى غـــــيــــر

الشروط التي يحددها القانون.

الــتــمــتـع بــالجــنــســيــة الجـــزائــريــة دون ســواهــا شــرطالــتــمــتـع بــالجــنــســيــة الجـــزائــريــة دون ســواهــا شــرط
لــــتـــولـي اHـــســــؤولـــيــــات الــــعـــلــــيـــا فـي الـــدولــــة والــــوظـــائفلــــتـــولـي اHـــســــؤولـــيــــات الــــعـــلــــيـــا فـي الـــدولــــة والــــوظـــائف

السياسية. السياسية. 

 يــــحــــدد الــــقــــانــــون قــــائــــمــــة اHــــســــؤولــــيــــات الــــعــــلــــيــــا يــــحــــدد الــــقــــانــــون قــــائــــمــــة اHــــســــؤولــــيــــات الــــعــــلــــيــــا
والوظائف السياسية".والوظائف السياسية".

- اعــتـبـارا أن تــعـديل اHــادة اHـذكـورة أعلاه يــشـتـرط
الــــتــــمــــتع بــــالجــــنـــســــيــــة الجــــزائـــريــــة دون ســــواهــــا لـــتــــقــــلـــد

rسؤوليات العليا والوظائف السياسيةHا

r29 و31 من الـــــــدســـــــتــــــور YــــــادتـــــHواعـــــتــــــبـــــارا أن ا 
تـكرسان على الـتواليr مبـدأ اHساواة بY اHـواطنY أمام
الـقــانـونr وتـؤكـد دور اHــؤسـسـات الــتي تـسـتــهـدف ضـمـان

rساواةHهذه ا

- واعــتـــبــارا أن اHــؤسس الــدســتـــوري اســتــثــنى من
مـبدأ اHـساواةr بـعض اHـسؤولـيات أو الـوظـائف الحسـاسة
الــتي ســيــحــدد الــقــانـــون قــائــمــتــهــا بــشــكل حــصــري نــظــرا

rلخصوصياتها

- واعـــتــبـــارا بــالـــنــتـــيــجـــة أن هـــذه الإضــافـــة لا تــمس
البتة حقوق الإنسان واHواطن وحرياتهما.

23 - ف - فــــــــــيــــــــمــــــــــا يا يــــــــــخصخصّ  إض  إضــــــــافافــــــــــة اHة اHــــــــادة ادة 54 م مــــــــــكــــــــرر رر 2 من من

rةrوالــــــتـي تي تــــــنـصّ ع عــــــلـى الحق في بى الحق في بــــــــيــــــــئــــــة صة صــــــــحــــــــيــــــة rوالور rالالــــــدسدســــــــتــــــــور
والمحروالمحررّة كالآتي :رة كالآتي :

"اHادة "اHادة 54 مكرر  مكرر 2 : :

 للمواطن الحق في بيئة صحية. 

تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة.
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- يـُـثـــبتِ أن زوجه يـــتـــمــتـع بــالجـــنــســـيـــة الجــزائـــريــة
rالأصلية فقطالأصلية فقط

- ي- يُثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها Hدة عشرثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها Hدة عشر
rسنوات على الأقل قبل إيداع الترشح (r(10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح

- يُـثــبِت مـشـاركـته في ثـورة أول نـوفـمـبـر 1954 إذا
r1942 كان مولودا قبل يوليو

- يُـثبتِ عـدم تورط أبـويه في أعـمال ضـد ثورة أول
r1942 نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو

- يــقـــدم الــتــصـــريح الــعـــلــنـي zــمــتـــلــكـــاته الــعـــقــاريــة
واHنقولة داخل الوطن وخارجه.

تحدد شروط أخرى zوجب القانون العضويالعضوي".

"اHـادة "اHـادة 88 : : إذا اسـتــحـال عـلـى رئـيس الجـمــهـوريـة أن
¢ــارس مـــهــامـه بــســـبب مـــرض خــطـــيـــر ومــزمنr يـــجـــتــمع
المجـلس الـدســتـوري وجــوبـاr وبـعــد أن يـتـثــبت من حـقــيـقـة
هـذا اHــانع بـكل الــوسـائل اHلائــمـةr يـقــتـرح بـالإجــمـاع عـلى

البرHان التصريح بثبوت اHانع.

rمـعـا Yـنـعـقـد بـغـرفــتـيه المجـتـمـعـتـHا rـانHيـُعـلـِن الـبـر
ثــبــوت اHــانع لــرئـــيس الجــمــهــوريــة بــأغـــلــبــيــة ثــلــثي (3/2)
أعــضــائهr ويــكــلف بــتــولي رئــاسـة الــدولــة بــالــنــيــابــة مـدة
أقـصاهـا خـمسـة وأربـعون (45) يـومـا رئيس مـجـلس الأمة
الــذي ¢ـــارس صلاحـــيــاتـه مع مــراعـــاة أحــكـــام اHــادة 90 من

الدستور.

وفـي حــالـــة اســتـــمــرار اHـــانع بـــعــد انـــقــضـــاء خــمـــســة
وأربـعY (45) يــومــاr يـُـعــلَن الــشـغــور بــالاســتــقــالــة وجــوبـا
Yالسـابـقـت Yنـصـوص عـليه فـي الفـقـرتـHحـسب الإجـراء ا

وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه اHادة.

rفي حـــالـــة اســتـــقـــالـــة رئــيـس الجــمـــهـــوريـــة أو وفــاته
يـــجـــتـــمـع المجـــلس الـــدســـتـــوري وجـــوبــــا ويـُــثـــبِت الـــشـــغـــور

النهائي لرئاسة الجمهورية.

وتبُلغّ فورا شهـادة التصريح بالـشغور النهائي إلى
البرHان الذي يجتمع وجوبا.

يـتولى رئيس مـجلس الأمة مـهام رئيس الـدولة Hدة
أقــصــاهـــا تــســعــون (أقــصــاهـــا تــســعــون (90) يــومــاr) يــومــاr تــنـــظم خلالـــهــا انــتـــخــابــات

رئاسية.

ولا يَــحِقّ لــرئـيـس الـدولــة اHــعـY بــهــذه الـطــريــقـة أن
يترشح لرئاسة الجمهورية.

- واعـتـبـارا أن الحـفـاظ عـلى وحــدة الـشـعب يـقـتـضي
إزالــــة جــــمـــــيع حــــالات الــــتــــمــــيـــــيــــز في �ــــارســــة الحــــقــــوق

rوالواجبات داخل المجتمع

- واعـــــتـــــبــــــارا أن الإخلال zـــــبــــــدأ اHـــــســـــاواة في أداء
الـــضـــريـــبـــة وبـــواجـب اHـــشـــاركـــة في تـــمـــويل الـــتـــكـــالـــيف
الـعمـومـية من شـأنه تقـلـيص عمل الـسلـطـة العـمومـية في
إزالــة الــفـــوارقr واHــســاس zـــبــاد� الــتـــضــامن والـــتــكــافل

rالاجتماعي

- واعـــتـــبـــارا أن الـــتـــعـــديلات اHـــذكـــورة والإضـــافـــات
الـــتي تـــتـــعـــلق بـــواجب اHـــواطن في حـــفظ وحـــمـــايـــة وحــدة
الـشـعبr وإلــزام الآبـاء بـضـمــان تـربـيـة أبــنـائـهــمr وواجب

rالأبناء فــي ضمان مساعدة ورعاية آبائهم

- واعـتبارا أن الـتكامل بـY الحقوق والـواجبات في
المجـتــمع الـوطـنيr والحــقـوق والـواجـبــات بـY الأجـيـال هي

rتضامنHأساس المجتمع ا

- واعتبارا بالـنتيجة أن هذا الـتعديل لا ¢س البتة
بحقوق الإنسان واHواطن وحرياتهما.

 II- فيما يتعلق بتنظيـم السلطــات- فيما يتعلق بتنظيـم السلطــات

1 - فيم - فيمـا يخص تا يخص تـعديل اHواد عديل اHواد r89 r r88 r r73 r r71 م مـأخوذةأخوذة
 مجتمعة  لاتحادها  في  اHوضوعr محررة كالآتي :  مجتمعة  لاتحادها  في  اHوضوعr محررة كالآتي : 

71 : : يـُـنــتــخَب رئـــيس الجــمــهــوريــة عن طــريق "اHـادة "اHـادة 
الاقتراع العام اHباشر والسري.

يــتم الـفــوز في الانــتـخــاب بـالحــصــول عـلى الأغــلـبــيـة
اHطلقة من أصوات الناخبY اHعبر عنها.

ويــــحــــدد الـــقــــانـــون الــــعــــضـــويالــــعــــضـــوي الــــكــــيـــفــــيــــات الأخـــرى
للانتخابات الرئاسية".

"اHـادة "اHـادة 73 : : لا يـحق أن يـُنـتــخَب لـرئـاسـة الجـمـهـوريـة
إلا اHترشح الذي :

 rس بجنسية أجنبية rلم يتجن- لم يتجنّس بجنسية أجنبية -

- يتمتع بالجـنسية الجزائرية الأصلية فقطr ويويُثبتثبت
rالجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأمالجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم

rيدين بالإسلام -

- يـــــكــــون عــــمــــره أربــــعــــY (40) ســـــنـــــة كـــــامـــــلـــــة يــــوم
rالانتخاب

rدنية والسياسيةHيتمتع بكامل حقوقه ا -
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- واعــتـبـارا أن مــنع اHـؤسس الــدسـتـوري انــسـحـاب
اHـــتــرشـح للانــتـــخــابــات الـــرئــاســـيــة بــعـــد مــوافــقـــة المجــلس
YترشحHوكذا عـدم الاعتداد بانسحاب أحد ا rالدستوري

rفي الدور الثاني يدعم مصداقية العملية الانتخابية

- واعــــتـــبــــارا أن وجــــوب الـــقــــيـــام بــــكل الــــعــــمـــلــــيـــات
الانـــتـــخـــابــيـــة من جـــديـــد في حـــالـــة وفــاة اHـــتـــرشح لـــلــدور
الـثـانـي وتـعـرضه Hــانع شـرعيr يــدعم أسس الـد¢ــقـراطـيـة
وحــــقــــوق الإنــــســــان واHــــواطن ويــــجــــســــد حق الــــشــــعب في

rاختيار �ثليه

- واعتـبارا بالـنتيـجةr فـإن هذه التـعديلات لا تمس
الـــبـــتـــة اHـــبـــاد�  الـــعـــامـــة الـــتـي تحـــكم المجـــتـــمع الجـــزائـــري

وحقوق الإنسان واHواطن وحرياتهما.
r17874 و و YــــــادتــــــHفــــــيــــــمـــــــا  يــــــخـص  تــــــعـــــــديـل  ا -  YــــــادتــــــH2 - فــــــيــــــمـــــــا  يــــــخـص  تــــــعـــــــديـل  ا
مأخوذتY مجتمعتY لتناولهما موضوع انتخاب رئيسمأخوذتY مجتمعتY لتناولهما موضوع انتخاب رئيس

الجمهوريةr والمحررتY كالآتي : الجمهوريةr والمحررتY كالآتي : 

"اHادة "اHادة 74 :  : مدة اHهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.

¢ــــكـن تجـــديــــد انــــتــــخــــاب رئــــيس الجــــمــــهــــوريـــة مــــرةمــــرة
واحدة".واحدة".

"اHادة "اHادة 178 : : لا ¢كن أي تعديل دستوري أن ¢س :

r1 - الطابع الجمهوري للدولة

2 - الــــنـــظــــام الـــد¢ــــقــــراطي الـــقــــائم عــــلى الــــتـــعــــدديـــة
rالحزبية

r3 - الإسلام باعتباره دين الدولـة

r4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية

rواطنH5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وا

r6 - سلامة التراب الوطني ووحدتـه

7 - الـعـَـلمَ الـوطـني والـنـشـيـد الــوطـني بـاعـتـبـارهـمـا
من رموز الثورة والجمهورية.   

8 - إعـادة انــتــخــاب رئــيس الجــمــهــوريــة مــرة واحـدة - إعـادة انــتــخــاب رئــيس الجــمــهــوريــة مــرة واحـدة
فقط".فقط".

- اعـتــبــارا أن تـعــديل اHـادة 74 الــفـقـرة 2 يـهـدف إلى
تكـريس مبـدأ التـداول الد¢ـقراطي من خلال تحـديد إعادة
انـــتــخــاب رئــيـس الجــمــهــوريــة Hــرة واحــدةHــرة واحــدة فــقط تجـــســيــدا
Hــضــمــون الــفــقـرة 12 من الــديــبـاجــةr وتــرســيخ هــذا اHــبـدأ
r178 ادةHبإعطائه طابع الد¢ومة من خلال إدراجه في ا

وإذا اقـتـرنت اسـتـقـالـة رئـيس الجـمـهـوريـة أو وفـاته
بـــشـــغــور رئـــاســـة مـــجــلـس الأمــة لأي ســـبب كـــانr يـــجـــتــمع
المجــلس الــدســـتــوري وجــوبــاr ويــثــبـت بــالإجــمــاع الــشــغــور
الـــنــهــائـي لــرئــاســـة الجــمــهـــوريــة وحـــصــول اHــانـع لــرئــيس

مجلس الأمة. 

وفي هـذه الحـالــةr يـتـولى رئـيـس المجـلس الـدسـتـوري
مـهـام رئـيس الـدولـة طـبــقـا لـلـشـروط المحـددة في الـفـقـرات
الــسـابــقــة مـن هـذه الــمــادة وفي اHادة 90 من الـدسـتور.

ولا ¢كنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

"اHــــادة "اHــــادة 89 : عــــنــــدمــــا يــــنــــال تــــرشــــيح لـلانــــتــــخــــابـــات : عــــنــــدمــــا يــــنــــال تــــرشــــيح لـلانــــتــــخــــابـــات
الـرئـاسـيـة مــوافـقـة المجـلس الـدسـتـوريr لا ¢ـكن سـحـبه إلاالـرئـاسـيـة مــوافـقـة المجـلس الـدسـتـوريr لا ¢ـكن سـحـبه إلا
فـي حـالـة حـصـول مـانـع خـطـيـر يـثـبــته المجـلس الـدسـتـوريفـي حـالـة حـصـول مـانـع خـطـيـر يـثـبــته المجـلس الـدسـتـوري

قانونا أو في حالة وفاة اHترشح اHعني.قانونا أو في حالة وفاة اHترشح اHعني.

rمن الـدور الــثـاني Yـحــrمن الـدور الــثـاني YـتــرشـّحــHـتــرشعـنــد انـســحـاب أحــد اHعـنــد انـســحـاب أحــد ا
تـستمـر العـملـية الانـتخابـية دون أخـذ هذا الانـسحاب فيتـستمـر العـملـية الانـتخابـية دون أخـذ هذا الانـسحاب في

الحسبان. الحسبان. 

في حــالــة وفـــاة أحــد اHــتـــرشــحــY لــلـــدور الــثــاني أوفي حــالــة وفـــاة أحــد اHــتـــرشــحــY لــلـــدور الــثــاني أو
تــعــرضـه Hــانع شـــرعيr يــعـــلن المجـــلس الــدســـتــوري وجــوبتــعــرضـه Hــانع شـــرعيr يــعـــلن المجـــلس الــدســـتــوري وجــوب
الـقــيـام بـكل الــعـمــلـيـات الانــتـخـابــيـة من جــديـد. و¢ـدد فيالـقــيـام بـكل الــعـمــلـيـات الانــتـخـابــيـة من جــديـد. و¢ـدد في
هــذه الحـالــة أجل تــنـظــيم انــتـخــابــات جـديــدة Hــدة أقـصــاهـاهــذه الحـالــة أجل تــنـظــيم انــتـخــابــات جـديــدة Hــدة أقـصــاهـا

ستون (ستون (60) يوما.) يوما.

عـــــنـــــد تــــــطـــــبـــــيق أحـــــكـــــام هـــــذه اHـــــادةr يـــــظـل رئـــــيسعـــــنـــــد تــــــطـــــبـــــيق أحـــــكـــــام هـــــذه اHـــــادةr يـــــظـل رئـــــيس
الجـمـهـورية الـسـارية عـهـدته أو من يـتولـى وظيـفـة رئيسالجـمـهـورية الـسـارية عـهـدته أو من يـتولـى وظيـفـة رئيس
.Yفي منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليم rالدولة.Yفي منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليم rالدولة

يـحدد قـانون عـضوي شـروط وكـيفـيات تـطبـيق هذهيـحدد قـانون عـضوي شـروط وكـيفـيات تـطبـيق هذه
الأحكام".الأحكام".

- اعـتــبــارا أن تـعــديل اHـادة 71 بــالإحـالــة إلى قــانـون
عضويr وتعديل البنود r6 r 2r1 7 والفقرة  2 من اHادة 73
تــــهــــدف إلى اشــــتــــراط أن يــــكــــون اHــــتــــرشـح لم يــــتــــجــــنس
rويثـبت الجنـسيـة  الأصلـية للأب والأم rبجـنسـية أجـنبـيـة
والجـــنـــســيـــة  الأصــلـــيـــة  فــقط  لـــلـــزوجr والإقــامـــة الــدائـــمــة
بالجـزائر دون سـواها Hدة 10 سنـوات على الأقلr وتـعديل
الـفقرة 6 من اHـادة 88 بـتمـديد مـــدة تـولي رئيس مـجلس
الأمـة مـهـام رئـيس الـدولة إلى 90 يـومـاr وتـعـديل اHادة 89
YــــتـــــرشــــحــــHبـــــضــــبـط حــــالات انـــــســــحـــــاب أو وفــــاة أحـــــد ا

rللانتخابات الرئاسية

- واعتبـارا أن إضافة الشروط الواردة في اHادة 73
أعلاه يـجـسـد اHـهـام الـدسـتوريـة الـسـامـيـة المخـولـة لـرئيس

rادة 70 من الدستورHوجب اz الجمهورية
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rدنية والعسكرية في الدولةH2 - الوظائف ا

r3 - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء

rمكرر - الرئيس الأول للمحكمة العليا r3 مكرر - الرئيس الأول للمحكمة العليا

r4 - رئيس مجلس الدولة

rالعام للحكومة Y5 - الأم

r6 - محافظ بنك الجزائر

r7 - القضاة

r8 - مسؤولو أجهزة الأمن

9 - الولاة.

ويــــعـــY رئــــيس الجــــمــــهـــوريــــة ســـفــــراء الجــــمـــهــــوريـــة
rويـــنــهـي مــهـــامــهم rفـــوق الــعـــادة إلى الخــارج YـــبــعـــوثــHوا
ويتـسـلم أوراق اعـتـمـاد اHمـثـلـY الـدبلـومـاسـيـY الأجانب

وأوراق إنهاء مهامهم.

وزيــــادة عـــــلى الـــــوظـــــائف اHـــــنـــــصــــوص عـــــلـــــيــــهـــــا فيوزيــــادة عـــــلى الـــــوظـــــائف اHـــــنـــــصــــوص عـــــلـــــيــــهـــــا في
الــــفــــقــــرتـــY الــــفــــقــــرتـــY 3 مـــــكــــرر و مـــــكــــرر و4 أعلاهr يـــــحـــــدد قـــــانـــــون عـــــضـــــوي أعلاهr يـــــحـــــدد قـــــانـــــون عـــــضـــــوي
الـــوظــائف الــقــضــائــيــة الأخــرى الــتـي يــعــيالـــوظــائف الــقــضــائــيــة الأخــرى الــتـي يــعــيّن فــيــهــا رئــيسن فــيــهــا رئــيس

الجمهورية".الجمهورية".

- اعــتـبـارا أن تــعـديل الــبـنـد 5 من اHـادة 77 وإضـافـة
الــبــنــد 3 مــكـــرر والــفـــقــرة 3 لــلــمــادة 78 يـــهــدف إلى إدراج
إجـــراء جــــديـــد يـــقــــضي بـــاســــتـــشـــارة رئــــيس الجـــمــــهـــوريـــة
للأغــلـبــيـة الــبـرHــانـيــة في تــعـيــيـنه لــلـوزيــر الأولr وحـذف
الـبـندين 6 و7 اHـتـعـلـقـY بـإمـكـانـيـة تـفـويـضه لـصلاحـيـات
rوإمــكـانــيـة تـعــيـيـنـه لـنـواب لــلـوزيـر الأول rالـوزيـر الأول
وإضــافـة الــبــنـد 3 مـكــرر اHـتــعـلق بــتـعــيـY الــرئـيس الأول
لـلــمــحـكــمــة الـعــلــيـاr وإحــالـة تحــديــد الـوظــائف الــقــضـائــيـة
الأخرى الـتي يـعـY فـيـهـا رئـيس الجـمـهـوريـة إلى الـقـانون

rالعضوي

- واعـتــبــارا أن تــعـيــY رئــيس الجـمــهــوريـة لــلــوزيـر
الأول بعـد استـشـارة الأغلـبيـة البـرHـانيـة من شأنه تـدعيم
العلاقة التكامليـة بY السلطتY التنـفيذية والتشريعية

rالسلطات Yفي إطار احترام مبدأ الفصل ب

- واعــتــبـــارا أنّ الــنص عـــلى تــعــيـــY الــرئــيس الأول
لــلـمـحـكــمـة الـعـلــيـا في الـدسـتــورr يـدعم اHـكــانـة الأسـاسـيـة

rللمحكمة العليا

- واعتبارا بالـنتيجةr فإن هذه التعديلاتr لا تمس
بأي كـيـفـية الـتـوازنات الأسـاسـيـة للـسـلـطات واHـؤسـسات

الدستورية.

- واعــتــبــارا أن مــبــدأ الـتــداول الــد¢ــقــراطي يــشــكل
دعــامـة أســاســيـة من دعــائم الــد¢ـقــراطــيـة ويــعــزز أسـســهـا

rويضفي الديناميكية في الحياة السياسية

- واعـــتــــبــــارا أن هــــذه الــــتـــعــــديـلات تـــعــــزز الــــنــــظـــام
الد¢ـقـراطي من خلال تجـسـيد مـبـدأ الـتداول الـد¢ـقراطي
الــذي ¢ــكن الــشــعـب من �ــارســة ســلــطـــته وذلك من خلال
حـريـة اخــتـيـار �ــثـلــيه عن طـريق انــتـخـابــات دوريـة حـرة

rادة 10 من الدستورHونزيهة وفقا لأحكام ا

- واعــــــتـــــــبــــــارا أن إدراج إعــــــادة انـــــــتــــــخــــــاب رئـــــــيس
الجـــمــــهـــوريـــة Hــــرة واحـــدة فـــقـط ضـــمن اHـــادة 178 يـــضـــمن

rبدأ واستقرارهHد¢ومة ا

- واعـتبارا بالـنتيجةr فـإن هذه التعديلات لا تمس
الــبــتــة الــمــبــاد� الــعـــامـة الـتي تحـكم المجـتـمع الجـزائـري
وحـــقــوق الإنــســـان واHــواطن وحـــريــاتـــهــمــاr ولا تـــمس بــأي
كــيــفــيــة الــتــوازنـــات الأســاســيــة لــلــســلــطــات واHــؤســســات

الدستورية.

Yمـأخوذت  rYمـأخوذت r7877 و و YــادتHفيـمـا يـخص تـعـديل ا -  YــادتH3 - فيـمـا يـخص تـعـديل ا
مجتمعتY لتناولهما نفس اHوضوعr والمحررتY كالآتي :مجتمعتY لتناولهما نفس اHوضوعr والمحررتY كالآتي :

77 : : يـضــطــلع رئــيس الجــمــهــوريــةr بــالإضــافـة "اHـادة "اHـادة 
إلى الـسلطات الـتي تخولـها إياه صراحـة أحكام أخرى في

الدستورr بالسلطات والصلاحيات الآتية :
rسلحة للجمهوريةH1 - هو القائد الأعلى للقوات ا

r2 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني
r3 - يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها

r4 - يرأس مجلس الوزراء
5 - يــعــY الــوزيــر الأول بـــعـــد اســـتـــشــارة الأغـــلـــبـــيــةبـــعـــد اســـتـــشــارة الأغـــلـــبـــيــة

 rوينهي مهامه rانيةHانيةالبرHالبر
 rراسيم الرئاسيةH6 - يوقع ا

7 - له حق إصــدار الـعـفــو وحق تــخـفـيـض الـعــقـوبـات
rأو استبدالها

8 - ¢ـكـنه أن يـسـتـشـيـر الـشـعب في كل قـضـيـة ذات
rأهمية وطنية عن طريق الاستفتاء

rعاهدات الدولـية ويصادق عليهاH9 - يبرم ا
10 - يـسـلـم أوسـمـة الـدولــة ونــيـاشـيـنـهــا وشـهـاداتـهـا

التشريفية".

78 : : يــعـY رئــيس الجــمــهـوريــة في الــوظـائف "اHـادة "اHـادة 
واHهام الآتية :

1 - الـــــوظـــــائـف واHـــــهـــــام اHــــــنـــــصـــــوص عـــــلــــــيـــــهـــــا في
rالدستور
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"اHــــــادة "اHــــــادة  85 : : ¢ـــــــارس الـــــــوزيــــــــر الأولr زيـــــــادة عـــــــلى
الـســلــطــات الــتي تــخــولـهــا إيــاه صــراحــة أحــكـام أخــرى في

الدستورr الصلاحيات الآتية :

1 -  يـــوزع الـــصلاحـــيـــات بـــY أعـــضـــاء الحــكـــومـــة مع
rاحترام الأحكام الدستورية

rوالتنظيمات Y2 - يسهر على تنفيذ القوان

rمكرر - يرأس اجتماعات الحكومة r2 مكرر - يرأس اجتماعات الحكومة

rراسيم التنفيذيةHيوقع ا - rراسيم التنفيذيةH3 - يوقع ا

4 - يــعــY في وظــائـف الـدولــة بــعــد مــوافــقــة رئــيس
الجــــمـــــهــــوريــــةr ودون اHـــــســــاس بــــأحـــــكــــام اHــــادتــــY 77 و78

rالسابقتي الذكر

 5 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية ".

- اعتبارا أن الـتعديلات التي مـست اHواد اHذكورة
أعـلاه تـــهــــدف إلى تحـــديــــد أن الـــوزيــــر الأول يـــنـــسـق عـــمل
الحـــــكـــــومــــة مـع حــــذف عـــــبـــــارة "يــــنـــــفـــــذ  بــــرنـــــامج  رئـــــيس
الجـمـهــوريـة" في اHـادة 79 الــفـقـرة r2 وتحـديـد أن الحــكـومـة
هي التي تـعد مخـطط  عمـلهـا وليس مـخطط عـمل الوزير

rوتعرضه على مجلس الوزراء rالأول

كــمـا تـهــدف الـتـعــديلات الـتي مــست اHـادتـY 80 و81
بـــاســــتـــبـــدال مـــخــــطط عـــمـل الـــوزيـــر الأول zـــخــــطط عـــمل
الحـكومـةr كـما أن تـعـديل اHادة 84 بـوجـوب تقـد­ الحـكـومة
rبيان السياسة الـعامة سنويا للـمجلس الشعبي الوطني
وتـضـمن تــعـديل اHـادة 85 بـإضـافــة بـنـد 2 مــكـررr وتـرؤس
الوزيـر الأول لاجـتـماعـات الحـكومـة وتـعديل الـبـند 3 الذي
يـتـضـمن تــوقـيع الـوزيـر الأول لـلـمـراســيم الـتـنـفـيـذيـة مع
حـذف عـبـارة "بعـد مـوافـقـة رئيس الجـمـهـوريـة"r تدخل في

rإطار إعادة تنظيم السلطة التنفيذية

- واعـتبارا أن تـنسيق الـوزير الأول لعـمل الحكومة
وإعـــداد الحـــكــــومـــة لمخــــطط عـــمــــلـــهــــا وعـــرضـه عـــلى مــــجـــلس
الـوزراءr ووجوب تـقـد­ الحـكومـة سـنـويا بـيـان سـياسـتـها
الـعـامـة للـمـجـلس الـشـعـبي الوطـنيr أسـاسه الـتـأكـيـد على
مـسـؤولـيـة الحـكومـة في تـقـد­ مـخـطط عـمـلـهـا أمـام المجلس
الــشـعــبي الــوطــني الــذي يـخــوله الــدســتـور مــراقــبــة عـمل
الحــــكــــومــــة من جــــهــــةr وضـــمــــان فــــعــــالــــيــــة عــــمل الحــــكــــومـــة

rوالانسجام داخل السلطة التنفيذية من جهة أخرى

- واعـــتـــبـــارا أن تـــرأس الـــوزيـــر الأول لاجـــتـــمـــاعــات
الحـكــومــة وتـوقــيــعه لـلــمــراسـيم الــتــنـفــيــذيـة يــعـّـد تـعــزيـزا
لــــصلاحــــيــــات الــــوزيــــر الأول فـي إطــــار إعــــادة الــــتــــنــــظــــيم

rالداخلي للسلطة التنفيذية

4 - فـــيـــمـــا يــــخص تـــعـــديل اHـــواد  - فـــيـــمـــا يــــخص تـــعـــديل اHـــواد r r81 r r80 r r79 84 و و85
مأخوذة مجتمعة لاتحادها في  اHوضوعr والمحررة كالآتي :مأخوذة مجتمعة لاتحادها في  اHوضوعr والمحررة كالآتي :

"اHادة "اHادة 79 : : يعـY رئيس الجـمهـورية أعـضاء الحـكومة
بعد استشارةبعد استشارة الوزير الأول.

ينسق الوزير الأول عمل الحكومة.ينسق الوزير الأول عمل الحكومة.

تــعــدتــعــدّ الحـكــومــة مـخــط الحـكــومــة مـخــطّط عــمـلــهـا وتــعــرضه في مــجـلسط عــمـلــهـا وتــعــرضه في مــجـلس
الوزراء".  الوزراء".  

"اHادة "اHادة 80 : : يقـدم الوزير الأول مخـطط عمل الحكومةمخـطط عمل الحكومة
إلى المجــلس الــشـعــبي الــوطــني لــلـمــوافــقـة عــلــيه. ويـُـجـري

المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.

rو¢ـكـن الـوزيـر الأول أن يـكـيف مـخـطط الـعـمل هـذا
عــــــلى ضــــــوء هـــــذه اHــــــنــــــاقـــــشــــــةr بـــــالــــــتـــــشــــــاور مع رئــــــيس

الجمهورية.

يـــــقـــــدم الــــوزيـــــر الأول عــــرضـــــا حــــول مـــــخـــــطط عـــــملمـــــخـــــطط عـــــمل
الحــكـومـةالحــكـومـة لمجـلـس الأمـة مـثـلـمــا وافق عـلـيه المجــلس الـشـعـبي

الوطني.

¢كن مجلس الأمة أن يصدر لائحة".

"اHــادة "اHــادة 81 : : يــقــدم الــوزيــر الأول اســـتــقــالــة الحــكــومــة
لـرئيس الجمهـورية في حالة عـدم موافقة المجـلس الشعبي

الوطني على مخطط عمل الحكومةمخطط عمل الحكومة.

يعY رئيس الجـمهورية من جـديد وزيرا أول حسب
الكيفيات نفسها".

"اHـادة "اHـادة 84 : : يـجب عـلى الحـكـومة أن تـقـدم سـنـويا إلى
المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.

تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.

¢كن أن تختتم هذه اHناقشة بلائحة.

كـــمــــا ¢ـــكن أن يــــتـــرتب عـــلـى هـــذه اHـــنــــاقـــشـــة إيـــداع
مـُـلـتـمَس رقــابـة يـقــوم به المجـلس الــشـعـبـي الـوطـني طــبـقـا

لأحكام اHواد 135 و136 و137 أدناه.

لــــــلـــــوزيـــــر الأول أن يــــــطـــــلـب من المجـــــلـس الـــــشــــــعـــــبي
الـوطــني تـصـويــتـا بــالـثـقــة. وفي حـالــة عـدم اHـوافــقـة عـلى

لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة.

rــكن رئـيـس الجـمــهــوريـة أن يــلــجـأ¢ rفي هـذه الحــالــة
قبل قبول الاستقالةr إلى أحكام اHادة 129 أدناه.

¢ـكن الحـكـومـة أن تـقـدم إلـى مـجـلس الأمـة بـيـانـا عن
السياسة العامة".
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ويجتمع البرHان وجوبا.

ويــوجه رئــيـس الجــمــهـــوريــة خــطــابـــا للأمــة يـُـعـــلـِـمـُـهــا
بذلك".

129 : : ¢ــكن رئــيس الجــمــهــوريــة أن يـقــرر حل "اHـادة "اHـادة 
المجـلس الـشعـبي الـوطـنيr أو إجـراء انتـخـابـات تشـريـعـية
قـــبل أوانــــهـــاr بــــعـــد اســـتــــشـــارة رئــــيس المجــــلس الـــشــــعـــبي
الـــــــوطـــــــنـيr ورئـــــــيس مـــــــجـــــــلـس الأمــــــةr ورئـــــــيـس المجـــــــلسورئـــــــيـس المجـــــــلس

الدستوريالدستوريr والوزير الأول.

وتجـري هذه الانـتـخـابـات في كلـتـا الحـالـتY في أجل
أقصاه ثلاثة (3) أشهر".

- اعـتـبـارا أن الـتـعـديلات اHـذكـورة تـتـنـاول تـرتـيب
رؤســـاء اHــؤســـســات الـــدســتـــوريــة اHــســـتــشـــارة من طــرف
rرئـيس الجـمـهــوريـة في إعلان حـالــة الـطـوار� أو الحـصـار
والحــالــة الاســتــثـنــائــيــةr والـتــعــبــئـة الــعــامــةr وإعلان حــالـة
الحـربr وإضافـة اسـتـشـارة رئـيس المجـلس الـدسـتوري في

rإمكانية حل المجلس الشعبي الوطني

- واعـــــــتـــــــبــــــارا أن تـــــــرتـــــــيـب رؤســــــاء اHـــــــؤســـــــســــــات
الـــدســـتـــوريـــة يـــدخل فـي إطـــار الـــتـــرتـــيب الـــذي يـــأخـــذ به

rؤسس الدستوريHا

- واعتـبارا أن الـتركـيز في الاسـتشـارة في الحالات
الاســـــتـــــثــــــنـــــائـــــيــــــة اHـــــذكـــــورة عــــــلى رؤســــــاء اHـــــؤســـــســـــات
rيـجـســد الـطـابع الاســتـعـجــالي لـهـذه الحـالات rالـدسـتـوريــة

rوكذا نتائجها على أمن واستقرار البلاد

- واعتـبارا بالـنتيـجةr فـإن هذه التـعديلات لا تمس
بأي كـيـفـية الـتـوازنات الأسـاسـيـة للـسـلـطات واHـؤسـسات

الدستورية.

6 - فــــيــــمــــا يــــخـص إضــــافــــة مــــادة جــــديـــدة  - فــــيــــمــــا يــــخـص إضــــافــــة مــــادة جــــديـــدة 99 مــــكــــرر مــــكــــرر
محررة كالآتي :محررة كالآتي :

99 مـــكـــرر : تـــتـــمــــتع اHـــعـــارضـــة الـــبـــرHـــانـــيـــة مـــكـــرر : تـــتـــمــــتع اHـــعـــارضـــة الـــبـــرHـــانـــيـــة "اHــادة "اHــادة 
بـــحــقـــوق تـــمــكـــنــهـــا من اHـــشــاركـــة الـــفــعـــلــيـــة في الأشـــغــالبـــحــقـــوق تـــمــكـــنــهـــا من اHـــشــاركـــة الـــفــعـــلــيـــة في الأشـــغــال

البرHانية وفي الحياة السياسيةr لا سيما منها : البرHانية وفي الحياة السياسيةr لا سيما منها : 
rحرية الرأي والتعبير والاجتماع - r1 - حرية الرأي والتعبير والاجتماع

2 - الاســـتـــفــادة مـن الإعــانـــات اHـــالــيـــة اHـــمــنـــوحــة - الاســـتـــفــادة مـن الإعــانـــات اHـــالــيـــة اHـــمــنـــوحــة
rانHفي البر YللمنتخبrانHفي البر Yللمنتخب

rشاركة الفعلية في الأشغال التشريعيةHا - rشاركة الفعلية في الأشغال التشريعيةH3 - ا
rشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومةHا - rشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومةH4 - ا

rانHتمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البر - rانH5 - تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البر

- واعتـبارا بالـنتيـجةr فـإن هذه التـعديلات لا تمس
بأي كـيـفـية الـتـوازنات الأسـاسـيـة للـسـلـطات واHـؤسـسات

الدستورية.

5 - فــيــمـــا يــخص تــعــديل اHــواد  - فــيــمـــا يــخص تــعــديل اHــواد r r94 r r93 r r91 95 و و129
مأخوذة مجتمعة لاتحادها في اHوضوعr والمحررة كالآتي :مأخوذة مجتمعة لاتحادها في اHوضوعr والمحررة كالآتي :

"اHـــــادة "اHـــــادة 91 : : يـــــقـــــرر رئــــــيس الجـــــمــــــهـــــوريـــــةr إذا دعت
الـضـرورة اHلـحـةr حـالة الـطـوار� أو الحـصـارH rدة مـعـيـنة
بـــعــد اجـــتـــمــاع المجـــلس الأعـــلى للأمـنr واســتـــشـــارة رئــيس
مـجلس الأمةr ورئيس المجـلس الشعـبي الوطنيورئيس المجـلس الشعـبي الوطنيr والوزير
الأولr ورئـيـس المجـلس الـدسـتــوريr ويـتـخـذ كـل الـتـدابـيـر

اللازمة لاستتباب الوضع.

ولا ¢ـكن تـمـديـد حـالــة الـطـوار� أو الحـصـارr إلا بـعـد
موافقة البرHان اHنعقد بغرفتيه المجتمعتY معا".

93 : : يــــــقــــــرر رئــــــيـس الجــــــمــــــهــــــوريــــــة الحــــــالـــــة "اHـــــادة "اHـــــادة 
الاسـتـثـنـائــيـة إذا كـانت الـبلاد مـهــددة بـخـطـر داهم يـوشك
أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة

ترابها.

ولا يـتخذ مـثل هذا الإجـراء إلا بعد اسـتشارة رئيسرئيس
مـجـلس الأمــة ورئـيس المجـلـس الـشـعــبي الـوطـنيمـجـلس الأمــة ورئـيس المجـلـس الـشـعــبي الـوطـني ورئـيس
المجـلس الــدسـتـوريr والاســتـمـاع إلى المجــلس الأعـلى للأمن

ومجلس الوزراء.

تــخــول الحـالــة الاســتـثــنــائـيــة رئــيس الجــمـهــوريـة أن
يـتخـذ الإجـراءات الاستـثنـائيـة التـي تسـتوجـبهـا المحافـظة
عـــــلـى اســـــتـــــقـلال الأمـــــة واHـــــؤســـــســـــات الـــــدســـــتـــــوريـــــة في

الجمهورية.

ويجتمع البرHان وجوبا.

تــــنــــتــــهي الحــــالــــة الاســــتــــثــــنـــائــــيــــةr حــــسـب الأشــــكـــال
والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها".

"اHادة "اHادة 94 : : يقـرر رئيس الجمـهوريـة التعـبئة الـعامة
في مـــجــلس الـــوزراء بـــعــد الاســـتـــمــاع إلـى المجــلـس الأعــلى
المجــلس للأمن واســتـــشــارة رئــيس مـــجــلس الأمــة ورئــيس المجــلسورئــيس 

الشعبي الوطنيالشعبي الوطني".

"اHـــــادة "اHـــــادة 95 : : إذا وقـع عُـــــدوان فــــــعـــــلـي عـــــلـى الـــــبلاد أو
يـوشك أن يـقـع حـسـبـمـا نــصت عـلـيه الـتـرتــيـبـات اHلائـمـة
Hـيثاق الأ§ اHتـحدةr يعُلِن رئـيس الجمهوريـة الحربr بعد
اجـتــمــاع مــجــلس الــوزراء والاســتـمــاع إلى المجــلس الأعــلى
للأمن واســتــشــارة رئــيس مــجــلـس الأمــة ورئــيس المجــلسرئــيس مــجــلـس الأمــة ورئــيس المجــلس

الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوريالشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري. 
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100 مـــكـــرر  مـــكـــرر 2 : يـــجـــرد اHــــنـــتـــخـب في المجـــلس : يـــجـــرد اHــــنـــتـــخـب في المجـــلس "اHــادة "اHــادة 
الـشعبي الـوطني أو في مجـلس الأمةr اHنـتمي إلى حزبالـشعبي الـوطني أو في مجـلس الأمةr اHنـتمي إلى حزب
ســيــاسيr الــذي يـغــيـر طــوعــاســيــاسيr الــذي يـغــيـر طــوعــاً الانـتــمــاء الـذي انــتــخب عـلى الانـتــمــاء الـذي انــتــخب عـلى

أساسهr من عهدته الانتخابية بقوة القانون.أساسهr من عهدته الانتخابية بقوة القانون.

يـعـلن المجـلس الدسـتـوري شـغـور اHـقعـد بـعـد إخـطارهيـعـلن المجـلس الدسـتـوري شـغـور اHـقعـد بـعـد إخـطاره
من رئـــيس الــغـــرفــة اHــعـــنــيــة ويـــحــدد الــقـــانــون كــيـــفــيــاتمن رئـــيس الــغـــرفــة اHــعـــنــيــة ويـــحــدد الــقـــانــون كــيـــفــيــات

استخلافه. استخلافه. 

يحتفظ الـنائب الذي استقال من حزبه أو أيحتفظ الـنائب الذي استقال من حزبه أو أبُعد منهبعد منه
بعهدته بصفة نائب غير مبعهدته بصفة نائب غير مُنتم".نتم".

- اعــــتـــبــــارا أن إضــــافـــة اHــــادتـــY اHــــذكــــورتـــY أعلاه
تـهـدف إلى إلـزام الـنـائب أو عـضـو مـجـلس الأمـة بـالـتـفرغ
لــلــمــشـــاركــة الــفــعــلــيــة في الأشـــغــال الــبــرHــانــيــةr وتجــريــد
اHنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة
الذي يغيـر الانتماء الحزبي الـذي انتخب على أساسه في

rعهدته الانتخابية

- واعـــتــــبـــارا أن دســـتــــرة وجـــوب تـــفــــرغ الـــنـــائب أو
عـضو مجـلس الأمة لـلمشـاركة الـفعـلية في أشـغال الـلجان
والجـلسـات العـامـة لتـجـسيـد مبـدأ إلـزاميـة الـعهـدة وضبط

rانيHوتفعيل العمل البر

- واعتبارا أن تجـريد النائب أو عـضو مجلس الأمة
مـن عـــهـــدته بـــقـــوة الـــقـــانـــون فـي حـــالـــة تـــغـــيـــيـــر انـــتـــمـــائه
الـسياسي الـذي انتخب عـلى أساسه لإجبـاره على احترام
rوالحـرص عــلى أخلاقـيــة الـعـمل الــسـيـاسي rإرادة نـاخـبــيه

rمارسة الد¢قراطيةHوهو ما يجسد أسس ا

- واعـتـبــارا بـالــنـتــيـجــةr فـإن إضــافة الــمـادتيـن
100 مـكـرر و100 مـكـرر r2 لا تـمس الــبـتــة اHـبــاد� الـعــامـة

الــتي تحـكم المجـتــمع الجـزائــري وحـقـوق الإنــسـان واHـواطن
وحرياتهما.

8 - فــــــيـــــمـــــا  يـــــخـص  تــــعـــــديـل اHــــادة  - فــــــيـــــمـــــا  يـــــخـص  تــــعـــــديـل اHــــادة r124 والمحـــــررةr والمحـــــررة
كالآتي :كالآتي :

اHادة اHادة 124 : : لرئيس الجمهورية أن يشرعّ بأوامر فيفي
مسائل عاجلة مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أوأو

خلال العطل البرHانيةr بعد الأخذ برأي مجلس الدولةخلال العطل البرHانيةr بعد الأخذ برأي مجلس الدولة.

ويـعرض رئيس الجـمهورية الـنصوص الـتي اتخذها
عــــلى كـل غــــرفــــة من الــــبــــرHــــان فـي أول دورة له لــــتــــوافق

عليها.

تُعَدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرHان.

6 - إخطار المجلس الـدستوريr طبـقا لأحكام اHادة - إخطار المجلس الـدستوريr طبـقا لأحكام اHادة
Yبــخـصــوص الـقــوانـ rمن الـدســتـور (Yبــخـصــوص الـقــوانـ rالـفــقــرتـان  (الـفــقــرتـان 2 و و3) من الـدســتـور) 66

rانHالتي صوت عليها البرrانHالتي صوت عليها البر

7 - اHشاركة في الدبلوماسية البرHانية.  - اHشاركة في الدبلوماسية البرHانية. 

تــــخـــصص كل غــــرفـــة من غـــرفـــتـي الـــبـــرHـــان جـــلـــســـةتــــخـــصص كل غــــرفـــة من غـــرفـــتـي الـــبـــرHـــان جـــلـــســـة
شـــهـــريـــة Hــــنـــاقـــشــــة جـــدول أعـــمـــال تــــقـــدمه مــــجـــمـــوعـــة أوشـــهـــريـــة Hــــنـــاقـــشــــة جـــدول أعـــمـــال تــــقـــدمه مــــجـــمـــوعـــة أو

مجموعات برHانية من اHعارضة.مجموعات برHانية من اHعارضة.

يــــوضيــــوضّح الــــنـــظـــام الــــداخـــلـي لـــكل غــــرفـــة من غــــرفـــتيح الــــنـــظـــام الــــداخـــلـي لـــكل غــــرفـــة من غــــرفـــتي
البرHان كيفيات تطبيق هذه اHادة".البرHان كيفيات تطبيق هذه اHادة".

- اعـــتـــبــــارا أن إضـــافـــة اHـــادة 99 مـــكـــرر تــــهـــدف إلى
تحـــديــد حــقـــوق لــلـــمــعــارضـــة الــبــرHـــانــيـــة بــتــمـــكــيـــنــهــا من
اHـــشــــاركـــة الـــفـــعـــلـــيــــة في الأشـــغـــال الـــبــــرHـــانـــيـــة والحـــيـــاة
السـيـاسيـةr وتـخصـيص كل غـرفـة جلـسـة شهـريـة Hنـاقـشة
جدول أعمـال تقـدمه مجمـوعة أو مـجموعـات برHـانية من
اHــعــارضــةr وإحــالــة تــطـبــيــقــهــا إلى الــنــظــام الـداخــلي لــكل

rغرفة

- واعـتـبـارا أن تخـويل اHـعـارضة الـبـرHـانيـة إخـطار
rالمجلس الدستوري كفيل بتدعيم الد¢قراطية التعددية

- واعــــتـــبــــارا أن دســــتـــرة هــــذه الحــــقـــوق تــــدعم عــــمل
rـانيـة وتفُـعل دورها في الحـياة الـسيـاسيةHـعارضـة البرHا

rوتضمن احترام آرائها

- واعـتــبـارا بــالـنــتـيــجـةr فــإن إضـافــة هـذه اHادة
لا تـــــمس الــــبـــــتــــة اHــــبــــاد� الـــــعــــامــــة الــــتـي تحــــكـم المجــــتــــمع
rـواطن وحـريـاتـهـماHالـــجــزائــري وحــقـــوق الإنــــســـان وا
ولا تــمس بــأي كـيــفــيــة الــتـوازنــات الأســاســيــة لـلــســلــطـات

واHؤسسات الدستورية.

Yفـيـمـا يــخـص إضـافـة الـمـادتـيـن الـجـديـدتـ - Y7 - فـيـمـا يــخـص إضـافـة الـمـادتـيـن الـجـديـدتـ
Yمــــجــــتــــمــــعــــتـــ Yمــــأخـــوذتــــ rYمــــجــــتــــمــــعــــتـــ Yمــــأخـــوذتــــ r2 و100 مـــــكــــرر  مـــــكــــرر rو مـــــكــــرر r100 مـــــكــــرر

لاتحادهما في اHوضوعr والمحررتY كالآتي  :  لاتحادهما في اHوضوعr والمحررتY كالآتي  :  

"اHـادة "اHـادة 100 مـكـرر : يـتـفــرغ الـنـائب أو عـضـو مـجـلس مـكـرر : يـتـفــرغ الـنـائب أو عـضـو مـجـلس
الأمة كليا Hمارسة عهدته.الأمة كليا Hمارسة عهدته.

يــنــبـغـي أن يــنص الــنــظـامــان الــداخــلــيــان لــلــمـجــلسيــنــبـغـي أن يــنص الــنــظـامــان الــداخــلــيــان لــلــمـجــلس
الـــشـــعـــبـي الـــوطـــني ومـــجـــلس الأمـــة عـــلى أحـــكـــام تـــتـــعـــلقالـــشـــعـــبـي الـــوطـــني ومـــجـــلس الأمـــة عـــلى أحـــكـــام تـــتـــعـــلق
بـوجوب اHـشـاركة الـفعـليـة لأعضـائـهمـا في أشغـال اللـجانبـوجوب اHـشـاركة الـفعـليـة لأعضـائـهمـا في أشغـال اللـجان
وفي الجلسـات العـامةr تحت طائـلة الـعقوبـات اHطـبقة فيوفي الجلسـات العـامةr تحت طائـلة الـعقوبـات اHطـبقة في

حالة الغياب".حالة الغياب".
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يـنــتــخب المجـلـس الـشــعـبـي الـوطــني مــكـتــبه ويــشـكل
لجانه.

تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمة".

"اHــادة "اHــادة 115 : : يـــحــدد قـــانــون عـــضــوي تـــنــظـــيم المجــلس
الشعبي الوطـني ومجلس الأمةr وعملهماr وكذا العلاقات

الوظيفية بينهما وبY الحكومة.

.Yيحدد القانون يحدد القانون ميزانية الغرفت

يـــــعــــد المجـــــلس الــــشـــــعــــبـي الــــوطــــنـي ومــــجـــــلس الأمــــة
نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما".

"اHـــــادة "اHـــــادة 117 : : يـــــشــــــكل المجـــــلـس الـــــشــــــعـــــبي الــــــوطـــــني
ومـــجـــلس الأمـــة لجـــانـــهـــمـــا الـــدائـــمـــة في إطـــار نـــظـــامـــهـــمــا

الداخلي.

¢ــكـن كل لجــنــة دائــمـــة من لجــان الــغــرفـــتــY تــشــكــيل¢ــكـن كل لجــنــة دائــمـــة من لجــان الــغــرفـــتــY تــشــكــيل
.Yبعثة إعلامية مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع مع.Yبعثة إعلامية مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع مع

Yيـــحــدد الــنــظـــام الــداخــلي لـــكل غــرفــة مـن الــغــرفــتــYيـــحــدد الــنــظـــام الــداخــلي لـــكل غــرفــة مـن الــغــرفــتــ
الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية".الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية".

"اHادة "اHادة 118  : يجتـمع البرHان في دورة عادية واحدة : يجتـمع البرHان في دورة عادية واحدة
كل سنـةr مدتها عشرة (كل سنـةr مدتها عشرة (10) أشهـر على الأقلr وتبتد� في) أشهـر على الأقلr وتبتد� في

اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر.اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر.

¢ـــكن الـــوزيــر الأول طـــلب تـــمـــديـــد الــدورة الـــعـــاديــة¢ـــكن الـــوزيــر الأول طـــلب تـــمـــديـــد الــدورة الـــعـــاديــة
لأيام مـعدودة لـغرض الانـتهـاء من دراسة نـقطـة في جدوللأيام مـعدودة لـغرض الانـتهـاء من دراسة نـقطـة في جدول

الأعمال.الأعمال.

¢ـــكـن أن يـــجـــتــــمع الـــبــــرHـــان في دورة غــــيـــر عـــاديـــة
zبادرة من رئيس الجمهورية. 

و¢ــــكن كــــذلـك أن يـــجــــتــــمع بــــاســــتــــدعــــاء من رئــــيس
الجـمـهـوريـة بـطـلب من الـوزيـر الأولr أو بـطـلب من ثـلـثي

(3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

تـُـخـــتَــتمَ الــدورة غــيــر الــعــاديـــة zــجــرد مــا يــســتــنــفــد
البرHان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله". 

"اHــــادة "اHــــادة 122 : : يــــشــــرعّ الــــبــــرHــــان فـي اHــــيــــادين الــــتي
يخصصها له الدستورr وكذلك في المجالات الآتية :  

r1) - حــقــــوق الأشــخـاص وواجــبــاتهـم الأســاســيـة
لا ســيــمــا نــظــام الحــريــات الــعــمــومــيــةr وحــمــايــة الحــريــات

rYواطنHوواجبات ا rالفردية

2) - الــقـــواعـــد الـــعـــامــة اHـــتـــعـــلـــقــة بـــقـــانـــون الأحــوال
rوالـــطلاق rلا ســيـــمـــا الــزواج rوحق الأســـرة rالـــشــخـــصـــيـــة

rوالتركات rوالأهلية rوالبنوة

¢ـكن رئيس الجمـهورية أن يـشرّع بأوامـر في الحالة
الاستثنائية اHذكورة في اHادة 93 من الدستور.

تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء".

- اعـــتــبـــارا أن تـــعــديـل اHــادة 124 يـــهـــدف إلى حـــصــر
التشريع بأوامر من طرف رئيس الجمهورية في اHسائل
الـعـاجلـةr وفـي حـالة   شـغـور المجـلس الـشـعـبي الـوطـني أو
خـلال الــعـطـل الــبـرHــانــيــةr وكــذا إدراج عــبــارة "بــعــد الأخـذ

r"برأي مجلس الدولة

- واعـتـبـارا أن الـنص عـلى تحـديـد الـتـشـريع بـأوامر
في اHـسائل العاجـلة فقط في حـالة شغور المجـلس الشعبي
الـوطـني أو خلال الـعـطل الـبـرHـانـيـة والأخـذ بـرأي مـجـلس
الـدولـة يـعـزز اHـهـام الـتـشــريـعـيـة لـلـبـرHـانr كـمـا أن الـرأي
اHسبق لمجلس الدولة في هذه الأوامر يعطي ضمانة وقوة

rلهذه النصوص

- واعـتبارا بـالنتـيجةr فـإن تعديل اHادة 124 لا ¢س
بأي كـيـفـية الـتـوازنات الأسـاسـيـة للـسـلـطات واHـؤسـسات

الدستورية.

r115 r r113 r r103 r r101 ــوادHــواد  - فــيــمـــا يــخص تـــعــديل اH9 - فــيــمـــا يــخص تـــعــديل ا
r r123 r r122 r r118 r r117 127 مـــأخـــوذة  مــجـــتـــمـــعـــة لــتـــنـــاولـــهــا مـــأخـــوذة  مــجـــتـــمـــعـــة لــتـــنـــاولـــهــا

نفس  اHوضوعr والمحررة كالآتي :  نفس  اHوضوعr والمحررة كالآتي :  

"اHــــادة "اHــــادة 101 : : يـُــــنـــــتــــخَـب أعــــضـــــاء المجـــــلس الـــــشــــعـــــبي
الوطني عن طريق الاقتراع العام اHباشر والسري.

يُـنـتـخَب ثـلـثـا (3/2) أعـضـاء مـجـلس الأمـة عن طـريق
rـقــعـدين عن كل ولايـةzrـقــعـدين عن كل ولايـةz rـبـاشــر والـسـريHالاقـتــراع غـيــر ا
من بY أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالسمن بY أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس

الشعبية الولائيةالشعبية الولائية. 

ويـعــY رئـيس الجـمــهـوريـة الــثـلث الآخــر من أعـضـاء
مجلس الأمة من بY الشخصيات والكفاءات الوطنية".

103 : : تحـــــدد كـــــيــــفـــــيـــــات انـــــتــــخـــــاب الـــــنــــواب "اHــــادة "اHــــادة 
rوكــيــفــيــات انــتــخــاب أعــضــاء مــجـلـس الأمــة أو تــعـيــيــنــهم
وشــروط قـــابــلــيـــتــهم لـلانــتــخـــابr ونــظــام عـــدم قــابــلـــيــتــهم
لـلانـــتــــخـــابr وحــــالات الـــتــــنـــافيr ونــــظــــام الـــتــــعـــويــــضـــاتونــــظــــام الـــتــــعـــويــــضـــات

البرHانيةالبرHانيةz rوجب قانون عضوي".

"اHادة "اHادة 113 : : تبـتد� الـفترة الـتشريـعيـةr وجوباr في
الــيـوم الخــامس عــشـر (الــيـوم الخــامس عــشـر (15) الـذي يــلي تـاريـخ إعلان المجـلس) الـذي يــلي تـاريـخ إعلان المجـلس
الـــدســتـــوري الــنـــتــائجالـــدســتـــوري الــنـــتــائجr تحت رئـــاســة أكــبـــر الــنـــواب ســنــا

وzساعدة أصغر نائبY منهم. 
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26) - الــقــواعــد الـعــامــة اHــتــعــلــقــة بــالــدفــاع الـوطــني

rسلحةHدنية للقوات اHواستعمال السلطات ا

27) - قـــواعـــد نـــقل اHـــلـــكـــيـــة من الـــقـــطـــاع الـــعـــام إلى

rالقطاع الخاص

rؤسساتH28) - إنشاء فئات ا

29) - إنــشــاء أوسـمــة الـدولــة ونـيــاشــيـنــهـا وألــقـابــهـا

التشريفية".

Yـادة 123 : إضافـة إلى المجـالات المخصـصـة للـقـوانHـادة "اHا"
Yــان بــقــوانـHيــشــرعّ الــبــر rــوجـب الـدســتــورz الــعــضــويـة

عضوية في المجالات الآتية :

rوعملها rتنظيم السلطات العمومية -

rنظام الانتخابات -

rتعلق بالأحزاب السياسيةHالقانون ا -

rتعلق بالإعلامHالقانون ا -

rوالتنظيم القضائي rالقانون الأساسي للقضاء -

- القانون اHتعلق بقوانY اHالية.

تــتم اHــصــادقــة عـــلى الــقــانــون الــعـــضــوي بــالأغــلــبــيــة
اHطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمةولأعضاء مجلس الأمة.

يخضع القانـون العضوي Hراقبـة مطابقة النص مع
الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره".

"اHــــادة "اHــــادة 127 : : ¢ــــكن رئــــيس الجــــمـــهــــوريــــة أن يـــطــــلب
إجـراء مــداولــة ثــانـيــة في قــانـون ´ الــتـصــويت عــلـيه في

غضون الثلاثY (30) يوما اHوالية لتاريخ إقراره.

وفي هــذه الحـالــة لا يـتم إقــرار الـقــانـون إلا بــأغـلــبـيـة
ثـــلــثي (3/2) أعـــضـــاء المجــلـس الــشـــعـــبي الـــوطــني وأعـــضــاءوأعـــضــاء

مجلس الأمةمجلس الأمة".

- اعــتــبــارا أن تحــديــد عــدد اHـــقــاعــد لأعــضــاء مــجــلس
الأمـة اHنـتخـبY عن كل ولايـةr وإحالـة نظـام التـعويـضات
الـبـرHـانـيـة عـلى الـقـانـون الـعـضـويr وتحـديد تـاريـخ بـداية
الـفـترة الـتشـريعـيـةr وتحديـد دورة واحدة لـلـبرHـان مدتـها
10 أشـهـر قـابــلـة لـلـتـمـديــدr وإضـافـة الـتـصـويـت بـالأغـلـبـيـة

اHطلقة بـالنسبة لأعضـاء مجلس الأمةr وكذا في إجراءات
اHـصادقـة عـلى القـانـون بـعد اHـداولـة الثـانـية في الـقـانون
الذي ´ التـصويت علـيه بثلثي (3/2) الأعضـاءr يهدف إلى
Yإجــراءات جـديــدة من شـأنـهــا تـدعــيم وتـوحـيــد الإجـراء بـ

rYالغرفت

r3) - شروط استقرار الأشخاص
rتعلق بالجنسيةH4) - التشريع الأساسي ا

rتعلقة بوضعية الأجانبH5) - القواعد العامة ا
rتعلقة بإنشاء الهيئات القضائيةH6) - القواعد ا

7) - الـقواعد الـعامة لقـانون العـقوباتr والإجراءات
الجـزائـيـةr لا سـيـمـا تحـديـد الجـنـايـات والجـنحr والـعـقـوبـات
rYوتـسلـيم المجرم rوالـعفـو الشامل rطـابقة لــهاHالمخـتلفـة ا

rونظام السجون
8) - الــقــواعــد الــعـامــة للإجــراءات اHــدنــيـة والإداريـةوالإداريـة

rوطرق التنفيذ
9) - نــظـام الالـتــزامـات اHـدنـيــة والـتـجــاريـةr ونـظـام

rلكيةHا
r10) - التقسيم الإقليمي للبلاد

r11) - التصويت على ميزانية الدولة

12) - إحــــــداث الـــــضـــــرائـب والجـــــبــــــايـــــات والـــــرســـــوم

rوتحديد أساسها ونسبها rوالحقوق المختلفة
r13) - النظام الجمركي

14) - نظام إصدار الـنقودr ونظام الـبنوك والقرض

rوالتأمينات
15) - الـقـواعـد الـعـامـة اHـتــعـلـقـة بـالـتـعـلـيمr والـبـحث

rالعلمي
16) - الـقواعـد الـعـامـة اHـتعـلـقـة بـالـصحـة الـعـمـومـية

rوالسكان
17) - الـــقــواعـــد الـــعـــامـــة اHــتـــعـــلـــقــة بـــقـــانـــون الــعـــمل

rو�ارسة الحق النقابي rوالضمان الاجتماعي
18) - الــقـــواعــد الـــعــامــة اHـــتــعــلـــقــة بـــالــبــيـــئــة وإطــار

rوالتهيئة العمرانية rعيشةHا
19) - الــقــواعـــد الــعــامــة اHــتـــعــلــقــة بــحـــمــايــة الــثــروة

rالحيوانية والنباتية
r20) - حـــــمـــــايـــــة الـــــتــــراث الـــــثـــــقـــــافي والـــــتـــــاريـــــخي

rوالمحافظة عليه
r21) - النظام العام للغابات والأراضي الرعوية

r22) - النظام العام للمياه

r23) - النظام العام للمناجم والمحروقات

r24) - النظام العقاري

25) - الــضـمـانـات الأسـاســيـة لـلـمـوظــفـrY والـقـانـون

rالأساسي العام للوظيفة العمومية
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تعرض مشـاريع القوانY على مـجلس الوزراءr بعد
rثم يـــودعـــهـــا الـــوزيــر الأول rالأخـــذ بـــرأي مـــجـــلس الـــدولـــة
حــسب الحـالـةحــسب الحـالـةr مـكـتب المجـلس الــشـعـبي الـوطـني أو مـكـتبأو مـكـتب

مجلس الأمةمجلس الأمة". 

"اHادة "اHادة 119 مكـرر : تودع مـشاريع الـقوانـY اHتـعلـقة مكـرر : تودع مـشاريع الـقوانـY اHتـعلـقة
بــالــتـنــظــيم المحـلـي وتـهــيــئـة الإقــلــيم والـتــقــسـيم الإقــلــيـميبــالــتـنــظــيم المحـلـي وتـهــيــئـة الإقــلــيم والـتــقــسـيم الإقــلــيـمي

مكتب مجلس الأمة. مكتب مجلس الأمة. 

وبـاسـتـثنـاء الحـالات اHـبـيوبـاسـتـثنـاء الحـالات اHـبـيّنـة في الـفـقـرة أعلاهr تودعنـة في الـفـقـرة أعلاهr تودع
كل مـــشــاريع الـــقــوانـــY الأخــرى مـــكــتب المجـــلس الــشـــعــبيكل مـــشــاريع الـــقــوانـــY الأخــرى مـــكــتب المجـــلس الــشـــعــبي

الوطني".الوطني".

120 : مع مــراعــاة الحــالــة اHــذكــورة في أحــكـام : مع مــراعــاة الحــالــة اHــذكــورة في أحــكـام "اHـادة "اHـادة 
الـفـقـرة الأولى مـن اHادة الـفـقـرة الأولى مـن اHادة 119 مـكـرر أعلاهr يـجب أن يـكـون مـكـرر أعلاهr يـجب أن يـكـون
كل مـشروع أو اقتـراح قانون مـوضوع منـاقشة من طرفكل مـشروع أو اقتـراح قانون مـوضوع منـاقشة من طرف
rعــلى الــتـوالي rالمجـلس الــشــعـبـي الـوطــني ومــجـلـس الأمـةrعــلى الــتـوالي rالمجـلس الــشــعـبـي الـوطــني ومــجـلـس الأمـة

حتى تتم اHصادقة عليه.حتى تتم اHصادقة عليه.

تنصبّ منـاقشة مشاريع القوانY من طرف المجلس
الـشـعـبي الوطـني عـلى الـنص الـذي يـعـرضه عـلـيه الـوزير
الأول أو عــلى الــنـص الـذي صــادق عــلــيه مــجــلس الأمــة في

اHسائل اHنصوص عليها في اHادة 119 مكرر.

تـعـرض الحــكـومـة عـلـى إحـدى الـغـرفــتـY الـنص الـذيتـعـرض الحــكـومـة عـلـى إحـدى الـغـرفــتـY الـنص الـذي
صوصوّتت عليه الغرفة الأخرى. تت عليه الغرفة الأخرى. 

وتنـاقش كل غرفـة النص الـذي صووتنـاقش كل غرفـة النص الـذي صوتّت عـليه الـغرفةتت عـليه الـغرفة
الأخرى وتصادق عليه. الأخرى وتصادق عليه. 

وفي كل الحــالاتr يـصــادق مـجــلس الأمــة عــلى الـنصوفي كل الحــالاتr يـصــادق مـجــلس الأمــة عــلى الـنص
الــذي صـــوالــذي صـــوتّ عـــلـــيه المجـــلس الـــشــعـــبي الـــوطـــني بـــأغــلـــبـــيــةت عـــلـــيه المجـــلس الـــشــعـــبي الـــوطـــني بـــأغــلـــبـــيــة
أعـضائه الحاضرين بـالنسبـة Hشاريع القـوانY العادية أوأعـضائه الحاضرين بـالنسبـة Hشاريع القـوانY العادية أو

بالأغلبية اHطلقة بالنسبة Hشاريع القوانY العضوية.بالأغلبية اHطلقة بالنسبة Hشاريع القوانY العضوية.

وفـي حـــالــــة حـــدوث خـلاف بـــY الــــغـــرفــــتـــrY يــــطـــلبوفـي حـــالــــة حـــدوث خـلاف بـــY الــــغـــرفــــتـــrY يــــطـــلب
الوزيـر الأول اجتمـاع لجنة مـتساويـة الأعضاء تـتكون منالوزيـر الأول اجتمـاع لجنة مـتساويـة الأعضاء تـتكون من
أعـضـاء في كـلـتـا الـغـرفـتـrY في أجل أقـصـاه خـمـسـة عـشرأعـضـاء في كـلـتـا الـغـرفـتـrY في أجل أقـصـاه خـمـسـة عـشر
(15) يـومــاr لاقــتــراح نص يــتــعــلق بــالأحـكــام مــحل الخلاف.) يـومــاr لاقــتــراح نص يــتــعــلق بــالأحـكــام مــحل الخلاف.
وتـنــهي الـلــجـنــة نـقــاشـاتــهــا في أجل أقـصــاه خـمــسـة عــشـروتـنــهي الـلــجـنــة نـقــاشـاتــهــا في أجل أقـصــاه خـمــسـة عــشـر

(15) يوما.) يوما.

Yتـــــعـــــرض الحــــكـــــومـــــة هـــــذا الـــــنص عـــــلى الـــــغـــــرفـــــتــــ
لـــلـــمـــصـــادقـــة عـــلـــيـهr ولا ¢ـــكن إدخـــال أي تـــعـــديل عـــلـــيه إلا

zوافقة الحكومة.

وفي حــالــة اســتــمــرار الخلاف بــY الــغــرفــتــrY ¢ــكنوفي حــالــة اســتــمــرار الخلاف بــY الــغــرفــتــrY ¢ــكن
الحـكـومـة أن تــطـلب من المجـلـس الـشـعـبي الــوطـني الـفـصلالحـكـومـة أن تــطـلب من المجـلـس الـشـعـبي الــوطـني الـفـصل

- واعتبارا أن النـص على تحديد نظـام التعويضات
الــبــرHــانــيـة الــتي حــذفت مـن اHـادة 115 الخــاصــة بــتــنـظــيم
اHـؤســسـة الـتـشـريـعــيـة وإدراجـهـا ضـمن اHـادة z 103ـوجب

rيهدف إلى توحيد نظام التعويضات rقانون عضوي

- واعــتــبـــارا أن هــذه الــتـــعــديلات تـــهــدف إلى إدخــال
تــرتــيـبــات داخل الــسـلــطــة الـتــشـريــعــيـة لــتــحـســY عــمـلــهـا

rوزيادة فعاليتها

- واعـتـبارا أن تـعـديل اHادة 117 يـقـوي دور السـلـطة
 الــتـشــريـعــيـة zــنـحـهــا إمـكــانـيــة تـشــكـيل بــعـثـات إعـلامـيـة
حـول مـواضـيع وطــنـيـةr والـنص عــلى إدراج الأحـكـام الـتي
تخضع لها هذه البعثات ضمن النظام الداخلي لكل غرفة

rYمن الغرفت

- واعـــتـــبــــارا أن تـــعــــديل اHـــادة 118 بـــتــــحـــديـــد دورة
واحدة للـبرHانr مدتها 10 أشهر قابـلة للتمديد بطلب من
الـوزير الأول من خلال تـعـديل يـدعم الـعلاقـة بY الـسـلـطة
الـــتــنـــفــيـــذيــة والـــتــشـــريــعـــيــةr ويـــســاهم فـي تــســـريع عــمل
الـسـلـطـة الـتـنفـيـذيـةr كـمـا يسـاهم فـي تجسـيـد مـبـدأ حـصر
التـشريع بـالأوامر ويـعـزز مبـدأ الرقـابة الـبرHـانيـةr وهو
مــا يــجــســد مـــضــمــون هــذا الــدســتـــورr من خلال مــضــمــون
Yــــبــــدأ الـــفــــصـل بـــz ــــادة 124 عــــلـى الخــــصـــوص ولا ¢ـسHا

rالسلطات

- واعتبارا أن إضـافة عبارة "الإدارية" للفقرة 8 من
اHـادة 122 يـحــقق الــتـطـابـق مع الـقــوانـY ســاريـة اHــفـعـول
ويـقـوي دور الـسـلـطـة التـشـريـعـيـةr كـمـا أن حـذف عـبارة -
الـتـنــظـيم الـقــضـائي - في الــفـقـرة 6 لا ¢س بـاHـبــدأ الـعـام

r6 ادة 123 الفقرةHلأنها مشمولة ضمن ا

- واعــتــبـارا بـالـنــتــيـجـةr فـإن تــعــديـل هــذه اHـواد
لا ¢ـس بــأي كـــيـــفــيـــة الـــتــوازنـــات الأســـاســيـــة لـــلــســـلـــطــات

واHؤسسات الدستورية.

10 - فـيـمـا يــخص تـعـديل اHـادتـY  - فـيـمـا يــخص تـعـديل اHـادتـr r119 Y 120 وإضـافـة وإضـافـة

مــادة جــديـدة مــادة جــديـدة 119 مــكــررr مـأخــوذة مــجــتـمــعــة لاتحــادهـا في مــكــررr مـأخــوذة مــجــتـمــعــة لاتحــادهـا في
اHوضوع والمحررة كالآتي :اHوضوع والمحررة كالآتي :

"اHــــــــادة "اHــــــــادة 119 : : لــــــــكـل من الــــــــوزيــــــــر الأول والــــــــنــــــــواب
.Yبادرة بالقوانHوأعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة حق ا

تــكــون اقــتــراحــات الــقــوانــY قـابــلــة لــلــمــنــاقــشـةr إذا
قــدمـــهــا عـــشــرون (20) نــائــبــا أو عــشــرون (أو عــشــرون (20) عـــضــوا في) عـــضــوا في
مـجـلس الأمـة في اHـسـائل اHـنـصـوص عـلـيـها فـي اHادة مـجـلس الأمـة في اHـسـائل اHـنـصـوص عـلـيـها فـي اHادة 119

مكررمكرر.
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واHعـاهدات اHـتعـلقـة بحـدود الدولــةr واHعـاهدات اHـتعـلقة
بقانون الأشخاصr واHعاهدات التي تترتب عليها نفقات
غـير واردة في مـيزانـية الـدولـةr والاتـفاقـات الثـنائـية أووالاتـفاقـات الثـنائـية أو
اHــــتــــعـــددة الأطــــراف اHــــتــــعــــلــــقــــة zــــنــــاطـق الــــتــــبــــادل الحـــراHــــتــــعـــددة الأطــــراف اHــــتــــعــــلــــقــــة zــــنــــاطـق الــــتــــبــــادل الحـــر
وبالجمعـيات وبالتـكامل الاقتصاديوبالجمعـيات وبالتـكامل الاقتصاديr بعد أن تـوافق عليها

كل غرفـة من البرHان صراحة".

-  اعــتــبــارا أن تــعـديـل اHـادة 131 يـهــدف إلى إضــافـة
الاتفاقيات الثـنائية واHتعددة الأطراف واHتعلقة zناطق
الـتــبـادل الحــر والجـمــعـيــات وبـالـتــكـامـل الاقـتـصــادي ضـمن
الاتــفــاقــيـــات واHــعــاهــدات الــتـي يــشــتــرط فـــيــهــا اHــوافــقــة
الـــصــــريـــحـــة لــــغـــرفــــتي الـــبــــرHـــان قـــبـل مـــصـــادقــــة رئـــيس

rالجمهورية عليها

- واعـــتــــبـــارا أن الـــتـــنــــصـــيص عـــلـى هـــذا الـــنـــوع من
الاتفـاقيات اسـتوجبه الـتطور الاقـتصاديr وأن إخـضاعها

rان لأهميتهاHللموافقة الصريحة لغرفتي البر

- واعـتـبـارا بـالـنـتـيـجـة أن تـعديـل اHادة r131 لا ¢س
الـبــتــة اHـبــاد� الــعـامــة الــتي تحــكم المجـتــمع الجــزائـريr ولا
¢س بــــأي كـــيــــفـــيـــة الــــتـــوازنــــات الأســـاســــيـــة لــــلـــســــلـــطـــات

واHؤسسات الدستورية. 

134 r r133 YـــــــادتـــــــHفـــــــيـــــــمـــــــا يــــــــخص تـــــــعــــــــديل ا -  YـــــــادتـــــــH12 - فـــــــيـــــــمـــــــا يــــــــخص تـــــــعــــــــديل ا

مـأخـوذتـY مـجـتـمعـة لـتـنـاولـهـمـا مـوضـوع رقـابـة الـبـرHانمـأخـوذتـY مـجـتـمعـة لـتـنـاولـهـمـا مـوضـوع رقـابـة الـبـرHان
على عمل الحكومةr والمحررتY كالآتي :على عمل الحكومةr والمحررتY كالآتي :

"اHــــادة "اHــــادة 133 : : ¢ـــــكن أعــــضـــــاء الــــبــــرHـــــان اســــتــــجــــواب
الحـكــومـة في إحـدى قـضـايـا الـسـاعـة. ويـكـون الجواب خلالويـكـون الجواب خلال

أجل أقصاه ثلاثون (أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما) يوما.

¢ــــــكن لجــــــان الــــــبـــــرHــــــان أن تــــــســـــتــــــمـع إلى أعــــــضـــــاء
الحكومة".

"اHــادة "اHــادة 134 : : ¢ــكن أعــضـــاء الــبــرHــان أن يــوجــهــوا أي
سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.

ويـكــون الجــواب عن الــسـؤال الــكــتـابـي كـتــابــيـا خلال
أجل أقصاه ثلاثون (ثلاثون (30) يوما) يوما.

بـالـنـســبـة للأسـئــلـة الـشــفـويـةr يـجـب ألابـالـنـســبـة للأسـئــلـة الـشــفـويـةr يـجـب ألاّ يـتـعـدى أجل يـتـعـدى أجل
الجواب ثلاثY (الجواب ثلاثY (30) يوما.) يوما.

يـــعـــقـــد كل من المجـــلس الـــشـــعـــبي الـــوطـــني ومـــجـــلسيـــعـــقـــد كل من المجـــلس الـــشـــعـــبي الـــوطـــني ومـــجـــلس
الأمـــةr بـــالـــتـــداولr جـــلـــســـة أســـبـــوعـــيـــة تـــخـــصص لأجـــوبـــةالأمـــةr بـــالـــتـــداولr جـــلـــســـة أســـبـــوعـــيـــة تـــخـــصص لأجـــوبـــة
الحكـومـة عـلى الأسئـلـة الـشـفويـة لـلـنواب وأعـضـاء مـجلسالحكـومـة عـلى الأسئـلـة الـشـفويـة لـلـنواب وأعـضـاء مـجلس

الأمة.الأمة.

نــهـائــيـا. وفي هــذه الحـالـة يــأخـذ المجــلس الـشــعـبي الــوطـنينــهـائــيـا. وفي هــذه الحـالـة يــأخـذ المجــلس الـشــعـبي الــوطـني
بــالـنـص الـذي أعــدته الـلــجــنـة اHــتـســاويـة الأعــضـاءr أوr إذابــالـنـص الـذي أعــدته الـلــجــنـة اHــتـســاويـة الأعــضـاءr أوr إذا

تعذر ذلكr بالنص الأخير الذي صوت عليه.تعذر ذلكr بالنص الأخير الذي صوت عليه.

ويويـُـــســــحب الــــنـص إذا لم تــــخــــطــــر الحــــكــــومــــة المجــــلســــســــحب الــــنـص إذا لم تــــخــــطــــر الحــــكــــومــــة المجــــلس
الشعبي الوطني طبقاالشعبي الوطني طبقاً للفقرة السابقة. للفقرة السابقة.

يصادق البرHـان على قانون اHالـية في مدة أقصاها
خـــمـــســـة وســبـــعـــون يـــومــا (75) من تـــاريـخ إيـــداعهr طـــبـــقــا

للفقرات السابقة.

وفي حــــالــــة عــــدم اHــــصــــادقــــة عــــلــــيـه في الأجل المحــــدد
سابقاr يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.

تحـدد الإجـراءات الأخــرى zـوجب الــقـانـون الــعـضـوي
اHذكور في اHادة 115 من الدستور".

- اعـتــبــارا أن الـتــعــديلات والإضـافــة اHــذكـورة أعلاه
تـــهـــدف إلى مـــنح صلاحـــيـــة اHـــبـــادرة بــالـــقـــوانـــY لأعـــضــاء
مــجـلس الأمـةr وتحـديـد إيـداع مـشـاريـع الـقـوانـY اHـتـعـلـقـة
بـالـتــنـظــيم المحـلي وتــهـيــئـة الإقــلـيمr والــتـقـســيم الإقـلــيـمي
مكـتب مـجـلس الأمةr وتحـديـد إجراءات مـنـاقشـة مـشاريع
الــقـوانــY بــY الـغــرفــتـrY وتحــديـد آجــال انــعـقــاد الــلـجــنـة
Yالـــغــــرفـــتـــ Yـــتــــســـاويـــة الأعــــضـــاء فـي حـــالـــة الخـلاف بـــHا

rوكيفية معالجة الوضعية في حالة استمرار الخلاف

Yـــبــادرة بـــالــقـــوانــHواعـــتــبـــارا أن مــنـح الحق في ا -
rلأعـضــاء مــجــلس الأمــة يــعـّـد تـدعــيــمــا لــدور مــجـلـس الأمـة
وتجـــســـيـــدا لــــلـــمـــهـــام الـــتي خـــولــــهـــا اHـــؤسس الـــدســـتـــوري
rادة 98 من الدستورHضمون اH ان بغرفتيه طبقاHللبر

- واعــتــبــارا أن إيــداع مـشــاريع الــقــوانــY اHــتــعــلــقـة
بــالــتـنــظــيم المحـلـي وتـهــيــئـة الإقــلــيم والـتــقــسـيم الإقــلــيـمي
لـــدى مـــكـــتب مـــجـــلس الأمـــةr تـــأســـيـــســـا عـــلى خـــصـــوصـــيـــة

rتركيبة ثلثي أعضاء مجلس الأمة

- واعــتـبـارا أن تـكــيـيف إجـراءات تــنـظـيم اHــنـاقـشـة
واHــصـــادقــة عــلـى مــشـــاريع الــقـــوانــY بـــY الــغــرفـــتــY مع
الأحــــكـــــام الجــــديـــــدة الــــواردة أعـلاهr أســــاسـه الحــــفـــــاظ عــــلى

rؤسسة التشريعيةHالتوازن داخل ا

- واعـتبـارا بالـنتـيـجة أن هـذه التـعديلات والإضـافة
 اHـذكورة أعلاهr لا تمس بـأي كيفيـة التوازنـات الأساسية

للسلطات واHؤسسات الدستورية.

والمحــــررة 11 - فــــــيـــــمـــــا يــــــخــص تــــعـــــديـل اHــــادة  - فــــــيـــــمـــــا يــــــخــص تــــعـــــديـل اHــــادة 131 والمحــــررة 

كالآتي  :كالآتي  :

"اHـــــادة "اHـــــادة 131 : : يـــــصــــــادق رئـــــيـس الجـــــمــــــهـــــوريــــــة عـــــلى
rومعـاهدات الـسلم والـتحـالف والاتحاد rاتـفاقـيات الـهدنـة
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- واعـتـبـارا أن التـحـقـيق الـذي قد يـجـري بـالـتزامن
مـع الإجــراء الـــقــضـــائي يــخـل بــانـــســجـــام عــمل الـــســلـــطــات
rالعمومية حيث قد يضعها في حالة تعارض عند القرار

- واعـتبـارا أن اHنع الـوارد في اHادة اHـذكورة يدعم
rالسلطات Yالفصل ب

- واعتبارا بالـنتيجة أن هذا الـتعديل لا ¢س البتة
بالتوازنات الأساسية للسلطات واHؤسسات الدستورية.

r145 r r144 r r142 r r138 ـوادHـواد  - فـيـمــا يـخص تــعـديل اH14 - فـيـمــا يـخص تــعـديل ا

r157 r r152 r r148 وإضافة مادة r وإضافة مادة 151 مكررr مـأخوذة مجتمعة مكررr مـأخوذة مجتمعة

لتناولها نفس اHوضوعr والمحررة كالآتي :لتناولها نفس اHوضوعr والمحررة كالآتي :

"اHـادة "اHـادة 138 : : الـسـلطـة الـقـضائـيـة مـسـتقـلـةr وتـُمارَس
في إطار القانون.

رئـــــيس الجــــمـــــهــــوريـــــة ضــــامـن اســــتــــقـلال الــــســـــلــــطــــةرئـــــيس الجــــمـــــهــــوريـــــة ضــــامـن اســــتــــقـلال الــــســـــلــــطــــة
القضائية".القضائية".

142 : : تخـضع العـقـوبات الجـزائـية إلى مـبدأي "اHادة "اHادة 
الشرعية والشخصية.

يضـمن القـانون الـتقـاضي على درجـتY في اHـسائليضـمن القـانون الـتقـاضي على درجـتY في اHـسائل
الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها".الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها".

"اHـادة "اHـادة 144 : : تـعــلل الأحــكـام الــقـضــائـيــةr ويُــنـطقَ بــهـا
في جلسات علانية.

تكون الأوامر القضائية معللة".تكون الأوامر القضائية معللة".

"اHــــادة "اHــــادة 145 : : عــــلى كل أجــــهــــزة الــــدولـــة المخــــتــــصـــة أن
rوفـي جـميـع الـظروف rفي كل وقت وفي كـل مـكان rتـقـوم

بتنفيذ أحكام القضاء.

يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي".يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي".

"اHــــــادة "اHــــــادة  148: الــــــــقـــــــاضـي مـــــــحـــــــمـي مـن كـل أشـــــــكـــــــال
الــضـــغــوط والــتــدخلات واHــنــاورات الــتي قــد تــضــر بــأداء

مهمتهr أو تمس نزاهـة حكمه.

يُحظر أيحظر أيّ تدخل في سير العدالة. تدخل في سير العدالة.

يـجب عـلى الـقـاضي أن يـتـفـادى أييـجب عـلى الـقـاضي أن يـتـفـادى أيّ مـوقف من شـأنه مـوقف من شـأنه
اHساس بنزاهته.اHساس بنزاهته.

قــــاضي الحـــكـم غـــيــــر قـــابـل لـــلــــنـــقـل حـــسب الــــشـــروطقــــاضي الحـــكـم غـــيــــر قـــابـل لـــلــــنـــقـل حـــسب الــــشـــروط
المحددة في القانون الأساسي للقضاء.المحددة في القانون الأساسي للقضاء.

يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه اHادة".يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه اHادة".

rأن جـواب عضـو الحكـومة Yإذا رأت أي من الـغرفـت
شــفـــويـــا كــان أو كـــتــابـــيـــاr يــبـــرر إجــراء مـــنـــاقــشـــةr تجــري
اHــنـــاقــشـــة حـــسب الــشـــروط الــتـي يــنـص عــلـــيــهـــا الــنـــظــام

الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

تــنـــشـــر الأســـئـــلــة والأجـــوبـــة طـــبــقـــا لـــلـــشــروط الـــتي
يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرHان".

- اعتبارا أن تـعديل اHادتY يهدف إلى تحديد آجال
الجــــواب خلال مــــدة أقـــصــــاهـــا 30 يــــومــــا عـــلـى اســـتــــجـــواب
rــان لــلــحــكـــومــة في إحــدى قـــضــايــا الــســاعــةHأعــضــاء الــبـــر
وإضـافـة فـقـرتـY جـديـدتـY لـلـمـادة 134 تـهــدف إلى تحـديـد
آجــــال الجـــــواب عــــلى الأســـــئــــلــــة الـــــشــــفــــويـــــة والــــكــــتـــــابــــيــــة
Yالـغــرفــتـ Yوتــخـصــيص جــلـســة أســبــوعـيــة بــالـتــداول بــ
للاسـتـمـاع لأجــوبـة الحـكـومـة عـلى الأسـئــلـة الـشـفـويـة الـتي

rانHيقدمها أعضاء البر

- واعـتــبـارا أن الــنص عـلى هــذه الـتــعـديـلات يـكـرس
تفـعـيل اHـهمـة الـرقابـيـة لـلبـرHـان على عـمل الحـكـومة ومن
ثـم ضــمــان �ــارســـة الــشــعب لــلـــرقــابــة عن طــريـق �ــثــلــيه

rكفولة في الدستورHا

- واعتـبارا أن دستـرة تخـصيص جلـسات أسبـوعية
بــالـتــداول بـY الــغـرفــتـY لأجــوبـة الحــكـومـة عــلى الأســئـلـة
rان على عمل الحكومةHالشفوية يعزز فعالية رقابة البر

- واعـتـبـارا بالـنـتـيـجـة أن هـذه الـتـعديـلاتr لا تمس
بأي كـيـفـية الـتـوازنات الأسـاسـيـة للـسـلـطات واHـؤسـسات

الدستورية.

13 - فــيــمـــا يــخص تـــعــديل اHــادة  - فــيــمـــا يــخص تـــعــديل اHــادة 161 من الــدســتــور من الــدســتــور

التي تتناول لجان تحقيقr والمحررة كالآتي :التي تتناول لجان تحقيقr والمحررة كالآتي :

"اHـادة "اHـادة 161 : ¢ــكن كل غــرفـة مـن الـبــرHــانr في إطـار
اخــتــصــاصــاتــهــاr أن تــنــشئ فـي أي وقت لجــان تحــقــيق في

قضايا ذات مصلحة عامة.

لا ¢ـكن إنـشـاء لجـنـة تحـقـيق بـخـصـوص وقـائع تـكـونلا ¢ـكن إنـشـاء لجـنـة تحـقـيق بـخـصـوص وقـائع تـكـون
محل إجراء قضائي". محل إجراء قضائي". 

 اعـتــبـارا أن إضـافـة فـقـرة 2 لـلــمـادة اHـذكـورة تـهـدف
إلى مـــــنع إنـــــشـــــاء لجــــان تحـــــقــــيـق من قـــــبل كـل غــــرفـــــة من
البرHانr بخـصوص تحقيق حول وقائع تكون محل إجراء

rقضائي

- واعـــتــبـــارا أن اHـــؤسس الـــدســـتــوري تـــبـــنى مـــبــدأ
rالسلطات واستقلالية السلطة القضائية Yالفصل ب
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- واعتـبـارا أن دستـرة مـحكـمـة التـنازع لـلـفصل في
حـالات تـنـازع الاخـتـصـاصr وكـذا الـنص عـلى الاسـتـقلالـية
اHــالــيـة والإداريــة لــلـمــجــلس الأعــلى لــلـقــضــاءr تـعـّـد دعــامـة

rأساسية لحسن سير العدالة واستقلاليتها

- واعـتبـارا بالـنتـيـجة أن هـذه التـعديلات والإضـافة
اHـذكـورة أعلاهr لا تـمس الـبـتـة اHـبـاد� الـعـامة الـتي تحـكم
rواطـن وحريـاتهـماHالمجـتمع الجـزائـري وحقـوق الإنسـان وا
ولا تــمس بــأي كـيــفــيــة الــتـوازنــات الأســاســيــة لـلــســلــطـات

واHؤسسات الدستورية.

III - فيما يتعلق بالـرقابـة - فيما يتعلق بالـرقابـة

1 - فـيــمــا يـخـص تـعــديل اHــادتـY  - فـيــمــا يـخـص تـعــديل اHــادتـr r163 Y 164 وإضــافــة وإضــافــة
اHـادة اHـادة 180 مـأخـوذة مــجـتـمـعـة لـتـنـاولـهـا اسـتـقلالـيـة المجـلس مـأخـوذة مــجـتـمـعـة لـتـنـاولـهـا اسـتـقلالـيـة المجـلس

الدستوريr وتشكيلتهr وأداء اليمrY والمحررة كالآتي :الدستوريr وتشكيلتهr وأداء اليمrY والمحررة كالآتي :

"اHادة "اHادة 163 : : المجلس الدستوري هيئـة مستقلة هيئـة مستقلة تكلّف
بالسهر على احترام الدستور.

كـمـا يــسـهـر المجـلس الــدسـتـوري عـلى صـحــة عـمـلـيـات
الاسـتـفـتــاءr وانـتـخــاب رئـيس الجـمــهـوريـةr والانــتـخـابـات

التشريعية.

ويـــنــظــر فـي جــوهــر الـــطــعـــون الــتي يـــتــلــقـــاهــا حــولويـــنــظــر فـي جــوهــر الـــطــعـــون الــتي يـــتــلــقـــاهــا حــول
الــنــتــائج اHــؤقـتــة للانــتــخــابـات الــرئــاســيـة والانــتــخــابـاتالــنــتــائج اHــؤقـتــة للانــتــخــابـات الــرئــاســيـة والانــتــخــابـات
الــتــشــريـعــيــة ويــعـلـن الـنــتــائج الــنــهـائــيــة لــكل الــعـمــلــيـاتالــتــشــريـعــيــة ويــعـلـن الـنــتــائج الــنــهـائــيــة لــكل الــعـمــلــيـات

اHنصوص عليها في الفقرة السابقة. اHنصوص عليها في الفقرة السابقة. 

يــتــمــتع المجــلس الــدســتــوري بــالاســتــقلالــيــة الإداريـةيــتــمــتع المجــلس الــدســتــوري بــالاســتــقلالــيــة الإداريـة
واHالية".واHالية".

"اHــادة "اHــادة 164 : : يـــتــكـــون المجـــلس الـــدســـتــوري من اثــنياثــني
عــشــر (عــشــر (12) عـضــوا : أربــعـة () عـضــوا : أربــعـة (4) أعــضــاء من بــيــنـهـم رئـيس
rالمجـلس ونـائب رئيـس المجلس ونـائب رئيـس المجلس يعـيـنـهم رئيس الجـمـهـورية
واثـنان (2) يـنـتخـبـهـمـا المجـلس الشـعـبي الـوطـنيr واثـنان
(2) يــنـــتــخــبــهــمـــا مــجــلس الأمــةr واثــنــان (واثــنــان (2) تــنـــتــخــبــهــمــا

المحكمة العلياr واثنان (واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.

فـي حـــــالـــــة تـــــعـــــادل الأصـــــوات بــــــY أعـــــضـــــاء المجـــــلسفـي حـــــالـــــة تـــــعـــــادل الأصـــــوات بــــــY أعـــــضـــــاء المجـــــلس
الدستوريr يكون صوت رئيسه مرجحالدستوريr يكون صوت رئيسه مرجحاً.ا.

zــــجــــرد انــــتــــخــــاب أعــــضــــاء المجــــلس الــــدســــتــــوري أو
تعـيينـهمr يتوقـفون عن �ارسـة أي عضويـة أو أي وظيفة
أو تكليف أو مهمة أخرىr وأي نشاط آخر أو مهنة حرة.وأي نشاط آخر أو مهنة حرة.

يـــعـــY رئــــيس الجــــمـــهـــوريــــة رئـــيس ونــــائب رئــــيس ونــــائب رئــــيس
المجــــلس الــــدســـتــــوري لــــفـــتــــرة واحــــدة مـــدتــــهـــا ثــــمــــاني (ثــــمــــاني (8)

سنوات.

"اHـادة "اHـادة 151 مـكـرر : يـسـتـفـيـد المحـامي من الـضـمـانات مـكـرر : يـسـتـفـيـد المحـامي من الـضـمـانات
القـانونيـة التي تكـفل له الحمايـة من كل أشكال الـضغوطالقـانونيـة التي تكـفل له الحمايـة من كل أشكال الـضغوط
وتمكنه من �ارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون".وتمكنه من �ارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون".

"اHـادة "اHـادة 152 : : تــمــثل المحـكــمـة الــعـلــيــا الـهــيـئــة اHـقــومـة
لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.

اHـقـومة لأعـمـال الجـهات ¢ـثل ¢ـثل مجـلس الـدولة الهـيـئة الهـيـئة 
القضائية الإدارية.

تــضـــمن المحـــكــمـــة الــعـــلـــيــا ومـــجــلـس الــدولـــة تــوحـــيــد
الاجتـهاد القـضائي في جـميع أنحـاء البلاد ويسـهران على

احترام القانون.

تــــــفـــــصل مــــــحـــــكـــــمـــــة الــــــتـــــنـــــازع فـي حـــــالات تـــــنـــــازعتــــــفـــــصل مــــــحـــــكـــــمـــــة الــــــتـــــنـــــازع فـي حـــــالات تـــــنـــــازع
الاخـتصـاص بY هيـئات الـقضـاء العـادي وهيـئات الـقضاءالاخـتصـاص بY هيـئات الـقضـاء العـادي وهيـئات الـقضاء

الإداري". الإداري". 

"اHــادة "اHــادة 157 : : يــحـــدد قــانــون عــضــوي تـــشــكــيل المجــلس
الأعلى للقضاءr وعملهr وصلاحياته الأخرى.

يتـمتع المجلس الأعـلى للـقضاء بـالاستقلالـية الإداريةيتـمتع المجلس الأعـلى للـقضاء بـالاستقلالـية الإدارية
واHاليةr ويحدد القانون العضوي كيفيات ذلك".واHاليةr ويحدد القانون العضوي كيفيات ذلك".

- اعـــتــبـــارا أن تـــعـــديل اHـــواد وإضــافـــة مـــادة جـــديــدة
اHـــــــذكــــــــورة أعلاهr تــــــــهـــــــدف إلـى الـــــــنـص عـــــــلـى أن رئـــــــيس
الجمهـورية ضامن لاسـتقلالية الـسلطة الـقضائيـةr وتأكيد
rـــســـائل الجـــزائـــيـــةHفـي ا Yمـــبـــدأ الـــتـــقـــاضـي عـــلى درجـــتـــ
وتعلـيل الأوامر القـضائـيةr والصـرامة في تـنفيـذ الأحكام
 الـقضائيةr وحـظر التدخل في سـير العدالة وعـدم قابلية
نـقل قـاضي الحـكمr والحمـايـة القـانـونيـة لـلمـحـاميr وفصل
مـحــكـمــة الـتـنــازع بـY هــيـئـات الــقـضــاء الـعـادي والــقـضـاء
الإداري والاسـتـقلالــيـة اHـالـيــة والإداريـة لـلـمــجـلس الأعـلى

rللقضاء

- واعـتـبارا أن إضـافـة فـقـرة جـديـدة ضـمن اHادة 138
تؤكـد أن رئيس الجـمهـوريـةr القـاضي الأول للـبلادr ضامن

rاستقلال السلطة القضائية

- واعـتبارا أن دستـرة هذه اHبـاد� القانونـية تجسّد
حماية الـقاضي واHتقاضـي وذلك من خلال دعم استقلالية

rYتقاضHالقاضي وتعزيز حقوق ا

-  واعـتـبـارا أن إضـافـة اHـادة 151 مـكـرر يـدعم مـبـدأ
حـقـوق الــدفـاع من خلال الـتـأكــيـد عـلى ضـمــانـات قـانـونـيـة
يـسـتـفــيـد مـنـهــا المحـامي وتـكــفل له الحـمـايــة من كل أشـكـال

rالضغوط
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ضــمــان تــمــثــيل مــتــوازن لــلــســلــطـات الــثـلاث اHــمـثــلــة في
تـشكيـلتهr بـغرض تمـكينـه من التكـفل باHـهام الدسـتورية
الجـديـدة اHـوكلـة له واHـتـرتـبـة عن تـوسـيع الإخـطـارr فضلا
عن أنــــهـــا تـــهــــدف ضـــمــــان اســـتـــقــــرار المجـــلس الــــدســـتـــوري
وتـدعيـم اHركـز الـقانـوني لأعـضائهr لاسـيـما من خلال أداء
الــيـمــY والــتــزامـهـم بـالــتــحــلي بــالـنــزاهــة والحــيــاد وحـفظ

rداولاتHسرية ا

- واعتـبارا أن إدراج مادة جديدة 180 ضـمن الأحكام
Yالانتقـالية تـهدف إلى تـكريس مبـدأ عدم رجـعية الـقوان
والأثــر الــفــوري لـلــدســاتــيــر والمحــافــظــة عــلى اســتــمــراريـة

السير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري.

- واعـتـبـارا بـالــنـتـيـجـة أن هــذه الـتـعـديلات لا تـمس
بأي كـيـفـية الـتـوازنات الأسـاسـيـة للـسـلـطات واHـؤسـسات

الدستورية.

Yفــيـمــا يــخـص إضـافـة الــمـادتـيـن الــجـديدت - Y2 - فــيـمــا يــخـص إضـافـة الــمـادتـيـن الــجـديدت
Yمـــــجــــتــــمــــعــــتــــ YــــأخــــوذتــــHا Yمـــــجــــتــــمــــعــــتــــ YــــأخــــوذتــــH164 مــــــكـــــرر و مــــــكـــــرر و164 مــــــكـــــرر  مــــــكـــــرر 2 ا

rـــعــالجــتـــهــمـــا شــروط الــعـــضــويــة فـي المجــلس الـــدســتــوريHrـــعــالجــتـــهــمـــا شــروط الــعـــضــويــة فـي المجــلس الـــدســتــوريH
والمحررتY كالآتي :والمحررتY كالآتي :

"اHـــــادة "اHـــــادة 164 مــــــكــــــرر : يــــــجـب عــــــلى أعــــــضــــــاء المجــــــلس مــــــكــــــرر : يــــــجـب عــــــلى أعــــــضــــــاء المجــــــلس
الدستوري اHنتخبY أو اHعينY ما يأتي :الدستوري اHنتخبY أو اHعينY ما يأتي :

- بلـوغ سن أربـعY (- بلـوغ سن أربـعY (40) سـنـة كـامـلــة يـوم تـعـيـيـنـهم) سـنـة كـامـلــة يـوم تـعـيـيـنـهم
rأو انتخابهمrأو انتخابهم

- الـتـمــتع بـخـبـرة مــهـنـيـة مـدتــهـا خـمس عـشـرة (- الـتـمــتع بـخـبـرة مــهـنـيـة مـدتــهـا خـمس عـشـرة (15)
rسـنة على الأقل في التـعليم العـالي في العلوم الـقانونيةrسـنة على الأقل في التـعليم العـالي في العلوم الـقانونية
في القضاءr أو في مهـنة محام لدى المحكـمة العليا أو لدىفي القضاءr أو في مهـنة محام لدى المحكـمة العليا أو لدى

مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة".مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة".

"اHــــــادة "اHــــــادة 164 مـــــــكــــــرر  مـــــــكــــــرر 2 : يـــــــتـــــــمـــــــتـع رئـــــــيـس المجـــــــلس : يـــــــتـــــــمـــــــتـع رئـــــــيـس المجـــــــلس
rخـلال عــهــدتــهم rوأعــضــاؤه rالـــدســتــوري ونــائب الـــرئــيسrخـلال عــهــدتــهم rوأعــضــاؤه rالـــدســتــوري ونــائب الـــرئــيس

بالحصانة القضائية في اHسائل الجزائية.بالحصانة القضائية في اHسائل الجزائية.

ولا ¢ـــكن أن يـــكـــونـــوا مـــحل مـــتـــابـــعـــات أو تـــوقـــيفولا ¢ـــكن أن يـــكـــونـــوا مـــحل مـــتـــابـــعـــات أو تـــوقـــيف
بــســبب ارتـكــاب جــر¢ـة أو جــنــحـة إلا بــتــنـازل صــريح منبــســبب ارتـكــاب جــر¢ـة أو جــنــحـة إلا بــتــنـازل صــريح من

اHعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري".اHعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري".

rـضـافـة تهـدف عـلى الـتواليHاعتـبـارا أن الأحـكام ا -
إلى وضع شــــروط الـــسن والــــتـــأهـــيـل والـــكـــفــــاءة والخـــبـــرة
لــــتـــولـي وظـــيــــفـــة عــــضـــو المجــــلس الــــدســـتــــوريr وتــــكـــريس
الحـصـانـة القـضـائـيـة في اHـسـائل الجـزائـيـة لـفـائـدة أعـضاء

rالمجلس الدستوري خلال �ارسة عهدتهم

- واعتبارا أن إقـرار هذه الأحكام الجديـدة يستهدف
تــــعــــزيـــــز وظــــيــــفــــة عــــضــــو المجــــلس الــــدســــتــــوري ومــــركــــزه

يــضـــطــلع أعــضــاء المجـــلس الــدســتــوري zـــهــامــهم مــرة
واحـــدة مـــدتـــهــا ثـــمــاني (ثـــمــاني (8) ســـنــواتr ويـــجـــدد نــصـف عــدد

أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (أربع (4) ) سنوات.

يؤدي أعضاء المجـلس الدستوري اليمY أمام رئيسيؤدي أعضاء المجـلس الدستوري اليمY أمام رئيس
الجمهورية قبل مباشرة مهامهمr حسب النص الآتي :الجمهورية قبل مباشرة مهامهمr حسب النص الآتي :

" أقــسم بـــالــله الـــعــلي الـــعــظـــيم أن أمــارس وظـــائــفي" أقــسم بـــالــله الـــعــلي الـــعــظـــيم أن أمــارس وظـــائــفي
بنزاهة وحـيادr وأحفظ سرية اHداولات وأمتنع عن اتخاذبنزاهة وحـيادr وأحفظ سرية اHداولات وأمتنع عن اتخاذ
مــوقـف عــلــني في أي قــضــيــة تــخــضع لاخــتــصــاص المجــلسمــوقـف عــلــني في أي قــضــيــة تــخــضع لاخــتــصــاص المجــلس

الدستوري " ".الدستوري " ".

"اHــادة "اHــادة 180 (جــديـــدة) : يــســتـــمــر المجــلس الـــدســتــوري (جــديـــدة) : يــســتـــمــر المجــلس الـــدســتــوري
بـــتـــمـــثـــيـــله الحـــالـي في �ـــارســـة الـــصلاحـــيـــات المخـــولـــة لهبـــتـــمـــثـــيـــله الحـــالـي في �ـــارســـة الـــصلاحـــيـــات المخـــولـــة له
Yوتــنـتـهي عــهـدة أعـضــائه الحـالـيـ rـوجب هــذا الـدسـتـورzYوتــنـتـهي عــهـدة أعـضــائه الحـالـيـ rـوجب هــذا الـدسـتـورz

بانقضاء عهدة كل منهم.   بانقضاء عهدة كل منهم.   

 كل تــغــيــيــر أو إضــافـة يــجب أن يــتـم وفق الــشـروط كل تــغــيــيــر أو إضــافـة يــجب أن يــتـم وفق الــشـروط
والإجـراءات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا الـدسـتـور في أجلوالإجـراءات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا الـدسـتـور في أجل

أقصاه ستة (أقصاه ستة (6) أشهر من صدوره. ) أشهر من صدوره. 

يُـجدـجددّ نـصف أعـضاء المجـلس الـدستـوري اHـعيـنY أود نـصف أعـضاء المجـلس الـدستـوري اHـعيـنY أو
اHنتخبY في إطـار هذا الدستور بعـد السنة الرابعة (اHنتخبY في إطـار هذا الدستور بعـد السنة الرابعة (4)

من العهدةr عن طريق القرعة". من العهدةr عن طريق القرعة". 

- اعـتـبـارا أن الـتـعـديلات الـتي تـنـاولـتـهـا اHـواد 163
و164 و180 اHـذكورة أعلاهr تـهدف إلى تكـريس استـقلالية
rـالـيةHـنـحه الاسـتـقلالـيـة الإداريـة واz المجـلس الـدسـتـوري
وتحــــــديــــــد اخــــــتــــــصــــــاصـــــاتـه كــــــقــــــاضي الانــــــتــــــخــــــابــــــات في
الاســـتــشـــارات الــوطـــنــيــةr وإعـــادة الــنـــظــر في تـــشــكــيـــلــته
بــزيـادة عــدد أعــضــائه من 09 إلى 12 عــضــواr واســتــحـداث
وظـــيــفـــة نـــائب الـــرئــيـسr وإقــرار تـــرجـــيح صـــوت رئــيس
المجــــلس الــــدســــتـــــوري في حــــال تــــســــاوي الأصــــوات أثــــنــــاء

rداولاتHا

- واعـــتــبـــارا أن الــتـــعــديلات اHـــنــصـــوص عــلــيـــهــا في
الـفــقـرتـY 3 و5 من اHـادة 164 اHــذكــورة أعلاهr تــهــدف إلى
تـــمــــديــــد عــــهـــدة أعــــضــــاء المجــــلس الــــدســـتــــوري من 6 إلى 8
سـنـواتr وفـرض عـلـيـهم إلـزامـيـة التـوقـف عن مـزاولة أي
نـشاط أو مـهنة حــرّةz rجـرد انتـخابـهم أو تعـييـنهمr وكذا
rأمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم Yأداء اليم

- واعـتـبارا أن هـذه الـتـعديلات تـهـدف من جـهةr إلى
تعمـيق استقـلالية المجـلس الدستـوريr باعـتباره مـؤسسة
تــســهـــر عــلى احــتــرام الـــقــانــون الأســاسي لـــلــبلاد وحــمــايــة
rومن جـهـة أخـرى rالحـقـوق والحـريــات الـفـرديـة والجـمـاعـيـة
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"اHـادة "اHـادة 167 :  : يــتــداول المجـلس الــدســتـوري فـي جـلــسـة
مــــغـــلــــقـــةr ويــــعـــطي رأيـه في ظـــرف ثلاثY (ثلاثY (30) يـــومـــا) يـــومـــا من
تــــاريـخ الإخــــطــــار. وفـي حــــال وجــــود طــــار�r وبــــطـــــلب منوفـي حــــال وجــــود طــــار�r وبــــطـــــلب من
رئـــيس الجــمـــهــوريـــةr يــخـــفض هــذا الأجل إلـى عــشــرة (رئـــيس الجــمـــهــوريـــةr يــخـــفض هــذا الأجل إلـى عــشــرة (10)

أيام.أيام.

عـنـدمـا يعـنـدمـا يـُخـطـر المجـلس الـدسـتـوري عـلى أسـاس اHادةـخـطـر المجـلس الـدسـتـوري عـلى أسـاس اHادة
166 مــكــررr فــإن قــراره يــصــدر خلال الأشــهــر الأربــعـة ( مــكــررr فــإن قــراره يــصــدر خلال الأشــهــر الأربــعـة (4)

الــتي تــلي تـاريـخ إخـطــاره. و¢ـكن تــمــديـد هــذا الأجل مـرةالــتي تــلي تـاريـخ إخـطــاره. و¢ـكن تــمــديـد هــذا الأجل مـرة
واحـــدة Hـــدة أقــصـــاهــا أربـــعــة (واحـــدة Hـــدة أقــصـــاهــا أربـــعــة (4) أشـــهــرr بـــنــاء عـــلى قــرار) أشـــهــرr بـــنــاء عـــلى قــرار
مـســبمـســبّب من المجــلس ويـبــلب من المجــلس ويـبــلغّ إلى الجــهـة الــقـضــائـيــة صـاحــبـةغ إلى الجــهـة الــقـضــائـيــة صـاحــبـة

الإخطار.الإخطار.

يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله".

"اHــادة "اHــادة 169 : : إذا ارتــأى المجــلـس الــدســتــوري أن نــصّــا
غــيـر دسـتـوريr يـفــقـد هـذا الـنص تـشـريـعـيـا أو تـنـظـيـمـيـا تـنـظـيـمـيـا 

أثره ابتداء من يوم قرار المجلس.

إذا اعـــتـــبــر نـص تــشـــريــعـي مــا غـــيــر دســـتـــوري عــلىإذا اعـــتـــبــر نـص تــشـــريــعـي مــا غـــيــر دســـتـــوري عــلى
أسـاس اHادة أسـاس اHادة 166 مـكررr فإن هـذا النص يـفقد أثـره ابتداء مـكررr فإن هـذا النص يـفقد أثـره ابتداءً

من اليوم الذي يحدمن اليوم الذي يحددّه قرار المجلس الدستوري.ده قرار المجلس الدستوري.

تـــكــون آراء المجـــلس الـــدســـتــوري وقـــراراته نـــهــائـــيــةتـــكــون آراء المجـــلس الـــدســـتــوري وقـــراراته نـــهــائـــيــة
ومـلـزمة لجـميع الـسلـطـات العـمومـيـة والسـلطـات الإداريةومـلـزمة لجـميع الـسلـطـات العـمومـيـة والسـلطـات الإدارية

والقضائية".والقضائية".

rــــذكـــــورة أعلاهHــــادة 166 اHاعــــتـــــبــــارا أن تــــعـــــديل ا -
يـــهــدف إلى تــوســيـع إخــطــار المجــلس الـــدســتــوري إلى عــدد
rمن النواب وأعضاء مجلس الأمة والوزير الأول Yمع

- واعــتــبــارا أن تـوســيع الإخــطــار لــلــوزيـر الأول من
rؤسساتHشأنه زيادة فعالية أداء ا

- واعـتـبــارا أن مـنح حق إخـطــار المجـلس الـدسـتـوري
لـ 50 نــائــبــا أو 30 عــضــوا في مــجــلس الأمــة يــعــدّ تــعــزيــزاً
مهمّـاً للرقـابة الـدستوريـة ورفع مكـانتهـا في إرساء دولة
الـقانون وتعمـيق الد¢قراطـية وحمايـة الحقوق والحريات

rالفردية والجماعية

- واعـــــتـــــبـــــارا كــــــذلكr أن تـــــوســـــيـع إخـــــطـــــار المجـــــلس
الــــدســــتـــــوري أمــــام اHــــواطـــــنــــY عن طـــــريق الــــدفـع بــــعــــدم
الـدسـتوريـةr وفق الشـروط والـكيـفـيات اHـنصـوص عـليـها
في اHادة موضوع الأحكام اHضافةr والتي سيحدد اHشرّع
كيـفية تـطبـيقـها بقـانون عـضويr كفـيل بأن يـشكل حـماية

rكفولة دستورياHإضافية للحقوق والحريات ا

الـدستوريr وجـعله في منـأى عن كل أشكال الـضغط التي
قـــــد تـــــعـــــيق اســـــتـــــقلالـــــيـــــته فـي �ـــــارســـــة اخــــتـــــصـــــاصـــــاته

rالدستورية

- واعـتـبـارا بـالــنـتـيـجـة أن هــذه الـتـعـديلات لا تـمس
الــبــتـة بــالــتــوازنــات الأســاســيــة لــلــســلــطــات واHــؤســسـات

الدستورية.

3 - فــيــمـــا يــخص تـــعــديل اHــواد  - فــيــمـــا يــخص تـــعــديل اHــواد r r166 r r165 167 و و169
وإضــافــة اHـادة وإضــافــة اHـادة 166 مــكــررr مــأخــوذة مــجــتــمــعــة لــتــنــاولــهـا مــكــررr مــأخــوذة مــجــتــمــعــة لــتــنــاولــهـا
تـــــوســــــيـع إخـــــطــــــار المجــــــلس الــــــدســــــتـــــوريr وإصــــــدار رأيهتـــــوســــــيـع إخـــــطــــــار المجــــــلس الــــــدســــــتـــــوريr وإصــــــدار رأيه
بخصـوص النـصوص القـانونـية اHعـروضة عـليهr والمحررةبخصـوص النـصوص القـانونـية اHعـروضة عـليهr والمحررة

كالآتي :كالآتي :

"اHـادة "اHـادة  165 : : بـالإضــافـــة إلى الاخــتـصــاصــات الأخـرى
rالــتي خــولــتــهــا إيـاه صــراحــة أحــكــام أخــرى في الــدســتـور
يـَفـصل المجلس الـدسـتوري بـرأيبـرأي في دسـتـورية اHـعـاهدات

والقوانY والتنظيمات.  

يــبــدي المجــلس الــدســتـوريr بــعــد أن يـُـخــطِـره رئــيس
الجمهوريةr رأيهرأيه وجوبا في دستـورية القوانY العضوية

بعد أن يصادق عليها البرHان. 

كـمـا يـَفـصِل المجـلس الـدسـتـوري في مـطـابـقـة الـنـظـام
الـــداخـــلـي لــكـل من غـــرفـــتي الـــبـــرHـــان لـــلـــدســتـــورr حـــسب

الإجراءات اHذكورة في الفقرة السابقة".

"اHــــادة "اHــــادة 166 :  : يـُــــخــــطـِــــر المجــــلسَ الـــــدســــتـــــوريَ رئــــيسُ
الجـــمـــهــــوريـــة أو رئـــيسُ مــــجـــلس الأمـــة أو رئــــيسُ المجـــلس

الشعبي الوطني أو الوزير أو الوزيرُ الأول. الأول.

Yنائـبـا أو ثلاث (Y(50) نائـبـا أو ثلاث Yكـما ¢ـكن إخـطاره من خـمـس) Yكـما ¢ـكن إخـطاره من خـمـس
(30) عضوا في مجلس الأمة.) عضوا في مجلس الأمة.

Yن في الـــفـــقـــرتـــYـــبـــيّن في الـــفـــقـــرتـــHـــبـــيلا تـــمـــتـــد �ـــارســـة الإخـــطــــار اHلا تـــمـــتـــد �ـــارســـة الإخـــطــــار ا
YـبHإلى الإخطـار بـالدفع بـعـدم الدسـتـورية ا YالـسـابقـتـYـبHإلى الإخطـار بـالدفع بـعـدم الدسـتـورية ا Yالـسـابقـتـ

في اHادة في اHادة 166 مكرر أدناه". مكرر أدناه".

"اHـادة "اHـادة 166 مــكـرر : ¢ـكن إخـطــار المجـلس الـدسـتـوري مــكـرر : ¢ـكن إخـطــار المجـلس الـدسـتـوري
بــالــدفـع بــعــدم الـدســتــوريــة بــنــاء عــلى إحــالــة مـن المحــكــمـةبــالــدفـع بــعــدم الـدســتــوريــة بــنــاء عــلى إحــالــة مـن المحــكــمـة
الـعـليـا أو مـجـلـس الدولـةr عـنـدمـا يـدعي أحـد الأطـراف فيالـعـليـا أو مـجـلـس الدولـةr عـنـدمـا يـدعي أحـد الأطـراف في
المحــاكــمــة أمـام جــهــة قــضــائـيــة أن الحــكم الــتــشــريــعي الـذيالمحــاكــمــة أمـام جــهــة قــضــائـيــة أن الحــكم الــتــشــريــعي الـذي
يتوقف عـليه مـآل النـزاع ينـتهك الحـقوق والحـريات التييتوقف عـليه مـآل النـزاع ينـتهك الحـقوق والحـريات التي

يضمنها الدستور.يضمنها الدستور.

تحدد شـروط وكـيفـيـات تـطبـيق هـذه الفـقـرة zوجبتحدد شـروط وكـيفـيـات تـطبـيق هـذه الفـقـرة zوجب
قانون عضوي". قانون عضوي". 
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يـســاهم مــجـلس المحــاسـبـة فـي تـطــويـر الحـكـم الـراشـديـســاهم مــجـلس المحــاسـبـة فـي تـطــويـر الحـكـم الـراشـد
والشفافية في تسيير الأموال العمومية.والشفافية في تسيير الأموال العمومية.

يــعــد مــجــلس المحــاســبــة تــقــريــرا ســنــويــا يــرفــعه إلى
رئــيـس الجــمـــهــوريــة وإلى رئــيـس مــجـــلس الأمـــة ورئــيسوإلى رئــيـس مــجـــلس الأمـــة ورئــيس

المجلس الشعبي الوطني والوزير الأولالمجلس الشعبي الوطني والوزير الأول.

يـحـدد الـقانـون صلاحـيـات مـجلـس المحاسـبـة ويـضبط
تـنـظيـمه وعـمـله وجزاء تحـقـيـقاته وكـذا علاقـاته بالـهـياكلوكـذا علاقـاته بالـهـياكل

الأخرى في الدولة اHكلفة بالرقابة والتفتيشالأخرى في الدولة اHكلفة بالرقابة والتفتيش".

- اعــتـــبــارا أن الــتــعــديل الـــذي أدخل عــلى هــذه اHــادة
يرمي إلى تـكريس اسـتقلالـية مـجلس المحـاسبةr وتـوسيع
رقـابـته الـبـعـديـة عـلى رؤوس الأمـوال الـتـجـاريـة الـتـابـعـة
لـــلــدولـــةr وإســـنـــاده مــهـــمـــة اHـــســاهـــمـــة في تـــطـــويــر الحـــكم
الـراشد والـشـفافـيـة في تـسيـيـر الأموال الـعـمومـيـةr وكذا
توسـيع الجـهـات الـتي يـرسل إلـيـهـا تـقـريـره الـسـنويr إلى
جانب تحديـد علاقاته بـالهـياكل الأخـرى في الدولـة اHكـلفة

rوجب قانونz rبالرقابة والتفتيش

- واعــتــبــارا أن غـــايــة مــجــلـس المحــاســبـــة هي الــعــمل
عـلى تحقيق الحكم الـراشد والشفـافية في تسـيير الأموال

rالعمومية

- واعتـبارا أن اHـؤسس الدسـتوري يـقصـد بتـوسيع
رقـــابــة مـــجــلس المحـــاســـبــة الـــبــعـــديــة عـــلى رؤوس الأمــوال
التـجـارية الـتـابـعة لـلـدولـةr حمـايـة الاقتـصـاد الـوطني من
أي شـكل من أشـكـال الــتلاعب أو الاخـتلاس أو الاسـتـحـواذ

rقررة دستورياHا rشروعةHصادرة غير اHأو ا

- واعــتـبـارا بـالــنـتـيــجـةr أن ذلك لا ¢س بـأي كــيـفـيـة
التوازنات الأساسية للسلطات واHؤسسات الدستورية.

5 - فــيـــمــا يـــخص إضـــافــة اHـــادتــY  - فــيـــمــا يـــخص إضـــافــة اHـــادتــY 170 مـــكــرر و مـــكــرر و170
مكرر مكرر r2 المحررتY كالآتي :r المحررتY كالآتي :

"اHادة "اHادة 170 مـكرر : ت مـكرر : تُلزم الـسلطات الـعموميـة اHكلفةلزم الـسلطات الـعموميـة اHكلفة
بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والنزاهة.بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والنزاهة.

وبـهـذه الــصـفـةr تـوضع الـقـائـمـة الانـتـخـابـيـة عـنـد كلوبـهـذه الــصـفـةr تـوضع الـقـائـمـة الانـتـخـابـيـة عـنـد كل
.YترشحHانتخاب تحت تصرف ا.YترشحHانتخاب تحت تصرف ا

يحـدد القـانون الـعـضوي اHـتعـلق بنـظام الانـتخـاباتيحـدد القـانون الـعـضوي اHـتعـلق بنـظام الانـتخـابات
كيفيات تطبيق هذا الحكم ".كيفيات تطبيق هذا الحكم ".

170 مــكــرر  مــكــرر 2 : ت : تـُـحـدث هــيــئــة عــلــيـا مــســتــقــلـةــحـدث هــيــئــة عــلــيـا مــســتــقــلـة "اHـادة "اHـادة 
Hراقبة الانتخابات.Hراقبة الانتخابات.

- واعتبـارا أن الأحكـام اHعـدلة واHضـافةr كـفيـلة بأن
تـســاهم في تــعــزيـز مــكــانـة المجــلس الــدســتـوري ودوره في
مــســار بـــنــاء دولــة الـــقــانــون وحـــمــايــة الحـــقــوق والحــريــات

rالفردية والجماعية

rــذكــورة أعلاهHـادة 167 اHأن ا rواعــتــبــارا من جــهــة -
مـــوضـــوع الـــتـــعـــديـلr تـــهـــدف إلى تـــمــــديـــد الأجل اHـــمـــنـــوح
لـــــلـــــمـــــجـــــلـس الـــــدســـــتـــــوري للإدلاء بـــــآرائـه وقـــــراراتهr من
عـشرين (20) يـومـا إلى شـهـرr في حـالـة إخـطـاره في إطار
rادة 166 (الفـقرتان 1 و2) مع مراعـاة حالات الاستـعجالHا
وإقــرار أجل أربــعـة (4) أشــهــر لإصــدار قــراراته في حــالــة
إخــــــطـــــاره فـي إطـــــار اHـــــادة 166 مـــــكــــــررr مع الــــــنص عــــــلى
إمـكانـية تـمديـد هذا الأجل مـرة واحدة Hـدة أقصـاها أربـعة

r(4) أشهر

- واعـــتـــبـــارا من جـــهـــة أخـــرىr أن تـــعـــديل اHـــادة 169
اHذكـورة أعلاهr يـتـضمـن دستـرة الآثـار التـي ترتـبـها آراء

rوطابعها النهائي rوقرارات المجلس الدستوري

- واعـــــتـــــبـــــارا أن تـــــمـــــديـــــد وإقـــــرار شـــــروط الآجـــــال
ودســــتـــــرة قــــوة الـــــشيء اHـــــقــــضـي فــــيـه بــــالـــــنــــســـــبــــة لآراء
وقــرارات المجـلس الـدســتـوريr كـفـيــلـتـان بــضـمـان فــعـالـيـة
الاجـتــهـاد الــدسـتـوريr وبــتـعــزيـز دور المجــلس الــدسـتـوري
في �ـــارســة وظــيــفــة مــراقــبــة الــقـــاعــدة الــقــانــونــيــة الــتي

rتضعها السلطات العمومية

- واعـتـبـارا أن جـمـيـع هـذه الـتـعـديلات الـتي أدخـلت
عـلى مـجـالات تدخل المجـلس الـدسـتـوريr كـفيـلـة بـأن تـعزز
من مكانة المجـلس الدستوريr ودوره في مـسار بناء دولة
القانـونr وتعمـيق الد¢قراطـية التـعددية وحمـاية الحقوق

rوالحريات الفردية والجماعية

- واعـتبارا بالـنتيـجةr أن ذلك لا ¢س البـتة اHباد�
الــعـــامــة الــتي تحــكـم المجــتــمع الجـــزائــري وحــقــوق الإنــســان
واHــواطن وحــريــاتــهـمــاr ولا ¢س بــأي كــيــفـيــة الــتــوازنـات

rؤسسات الدستوريةHالأساسية للسلطات وا

4 - فـيـمــا يـخص تـعـديل اHـادة  - فـيـمــا يـخص تـعـديل اHـادة 170 اHـتـعــلـقـة zـجـلس اHـتـعــلـقـة zـجـلس
المحاسبةr والمحررة كالآتي : المحاسبةr والمحررة كالآتي : 

"اHـادة "اHـادة 170 : : يــتـمـتع يــتـمـتع مـجـلس المحـاسـبـة بـالاسـتـقلالـيـةبـالاسـتـقلالـيـة
ويــكــلّف بــالـــرقــابــة الــبــعــديـــة لأمــوال الــدولــة والجــمــاعــات
الإقــلــيـمــيــة واHــرافق الـعــمــومــيـةr وكــذلـك رؤوس الأمـوالوكــذلـك رؤوس الأمـوال

التجارية التابعة للدولةالتجارية التابعة للدولة.
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- واعـتــبـارا بـالــنـتــيـجـةr أن ذلك كــفـيل بــدعم حـقـوق
اHــــواطن وحــــريــــاتـهr ولا ¢س بــــأي كــــيــــفــــيــــة الــــتــــوازنــــات

الأساسية للسلطات واHؤسسات الدستورية.

IV - فيما يتعلق باHؤسسات الاستشارية - فيما يتعلق باHؤسسات الاستشارية

فــــيـــمـــا يـــخـص إضــافـــة اHـــواد من فــــيـــمـــا يـــخـص إضــافـــة اHـــواد من 173 -  - 1 إلى اHــادة إلى اHــادة
173 -  - 10 لـلـدسـتـورr مـأخــوذة مـجـتـمـعـة لــتـنـاولـهـا دسـتـرة لـلـدسـتـورr مـأخــوذة مـجـتـمـعـة لــتـنـاولـهـا دسـتـرة

مؤسسات استشاريةr والمحررة كالآتي :مؤسسات استشاريةr والمحررة كالآتي :

"اHادة "اHادة 173 -  - 1

يــؤسس مــجــلس وطــنـي لحـقــوق الإنــســانr يــدعى فييــؤسس مــجــلس وطــنـي لحـقــوق الإنــســانr يــدعى في
rصــلب الـــنص "المجــلس" ويـــوضع لــدى رئــيس الجـــمــهــوريــةrصــلب الـــنص "المجــلس" ويـــوضع لــدى رئــيس الجـــمــهــوريــة

حامي الدستور.حامي الدستور.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية واHالية".يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية واHالية".

"اHادة "اHادة 173 -  - 2

يـــتــــولى المجـــلـس مـــهـــمــــة اHـــراقــــبـــة والإنـــذار اHــــبـــكـــريـــتــــولى المجـــلـس مـــهـــمــــة اHـــراقــــبـــة والإنـــذار اHــــبـــكـــر
والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان. والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان. 

يــدرس المجــلسr دون اHــســاس بــصـلاحــيــات الــســلــطـةيــدرس المجــلسr دون اHــســاس بــصـلاحــيــات الــســلــطـة
الـــقـــضـــائـــيــــةr كل حـــالات انـــتـــهـــاك حــــقـــوق الإنـــســـان الـــتيالـــقـــضـــائـــيــــةr كل حـــالات انـــتـــهـــاك حــــقـــوق الإنـــســـان الـــتي
يعاينهـا أو تيعاينهـا أو تُبلبلغّ إلى علمهr ويـقوم بكل إجراء مناسب فيغ إلى علمهr ويـقوم بكل إجراء مناسب في
هــذا الــشــأن. ويــعــرض نــتــائـج تحــقــيــقــاته عــلى الــســلــطــاتهــذا الــشــأن. ويــعــرض نــتــائـج تحــقــيــقــاته عــلى الــســلــطــات
الإداريـــــة اHــــعـــــنــــيـــــةr وإذا اقـــــتــــضـى الأمــــرr عـــــلى الجـــــهــــاتالإداريـــــة اHــــعـــــنــــيـــــةr وإذا اقـــــتــــضـى الأمــــرr عـــــلى الجـــــهــــات

القضائية المختصة. القضائية المختصة. 

يبادر المجلس بـأعمال التـحسيس والإعلام والاتصاليبادر المجلس بـأعمال التـحسيس والإعلام والاتصال
لترقية حقوق الإنسان. لترقية حقوق الإنسان. 

كـــمـــا يـــبـــدي آراء واقـــتـــراحـــات وتـــوصـــيـــات تـــتـــعـــلقكـــمـــا يـــبـــدي آراء واقـــتـــراحـــات وتـــوصـــيـــات تـــتـــعـــلق
بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.

يـــعـــديـــعـــدّ المجــــلس تــــقـــريـــرا ســــنـــويـــا يــــرفـــعه إلـى رئـــيس المجــــلس تــــقـــريـــرا ســــنـــويـــا يــــرفـــعه إلـى رئـــيس
الجـمـهوريـةr وإلى الـبرHـانr وإلى الـوزير الأولr ويـنـشرهالجـمـهوريـةr وإلى الـبرHـانr وإلى الـوزير الأولr ويـنـشره

أيضأيضاً.ا.

Yيــحــدد الــقــانـون تــشــكــيـلــة المجــلس وكــيــفـيــات تــعــيـYيــحــدد الــقــانـون تــشــكــيـلــة المجــلس وكــيــفـيــات تــعــيـ
أعضائه والقواعد اHتعلقة بتنظيمه وسيره ".أعضائه والقواعد اHتعلقة بتنظيمه وسيره ".

"اHادة "اHادة 173 -  - 3

يُحدث مجلس أعـلى للشبابr وهو هيئة استشاريةحدث مجلس أعـلى للشبابr وهو هيئة استشارية
توضع لدى رئيس الجمهورية.توضع لدى رئيس الجمهورية.

تــرأس الــهــيــئــة شــخــصـــيــة وطــنــيــة يــعــيــنــهــا رئــيستــرأس الــهــيــئــة شــخــصـــيــة وطــنــيــة يــعــيــنــهــا رئــيس
الجمهوريةr بعد استشارة الأحزاب السياسية.الجمهوريةr بعد استشارة الأحزاب السياسية.

لـلـهـيـئــة الـعـلـيـا لجـنـة دائـمـة. وتـنــشـر الـهـيـئـة الـعـلـيـالـلـهـيـئــة الـعـلـيـا لجـنـة دائـمـة. وتـنــشـر الـهـيـئـة الـعـلـيـا
أعضاءها الآخرين فور استدعاء الهيئة الانتخابية.أعضاءها الآخرين فور استدعاء الهيئة الانتخابية.

تتكون الهيئة العليا بشكل متساو من: تتكون الهيئة العليا بشكل متساو من: 

- قـضاة يـقـتـرحـهم المجلس الأعـلى لـلـقـضاءr ويـعـيـنهم- قـضاة يـقـتـرحـهم المجلس الأعـلى لـلـقـضاءr ويـعـيـنهم
rرئيس الجمهوريةrرئيس الجمهورية

- وكفاءات مستـقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع- وكفاءات مستـقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع
اHدنيr يعينها رئيس الجمهورية.اHدنيr يعينها رئيس الجمهورية.

تــســهـر الــلــجــنــة الــعــلــيـا عــلـى شـفــافــيــة الانــتــخــابـاتتــســهـر الــلــجــنــة الــعــلــيـا عــلـى شـفــافــيــة الانــتــخــابـات
الـرئاسيـة والتشـريعـية والمحلـية ونزاهـتهـاr منذ اسـتدعاءالـرئاسيـة والتشـريعـية والمحلـية ونزاهـتهـاr منذ اسـتدعاء

الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج اHؤقتة للاقتراع.الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج اHؤقتة للاقتراع.

تسهر الـلجنـة الدائمـة للهـيئة الـعليـا على الخصوصتسهر الـلجنـة الدائمـة للهـيئة الـعليـا على الخصوص
على ما يأتي: على ما يأتي: 

- الإشــراف عـلى عــمــلـيــات مـراجــعــة الإدارة لـلــقـوائم- الإشــراف عـلى عــمــلـيــات مـراجــعــة الإدارة لـلــقـوائم
rالانتخابيةrالانتخابية

- صـــــيـــــاغــــة الـــــتــــوصـــــيــــات لـــــتـــــحــــســـــY الــــنـــــصــــوص- صـــــيـــــاغــــة الـــــتــــوصـــــيــــات لـــــتـــــحــــســـــY الــــنـــــصــــوص
الــــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــتـــنـــظـــيـــمـــيــــة الـــتي تحـــكـم الـــعـــمـــلـــيـــاتالــــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــتـــنـــظـــيـــمـــيــــة الـــتي تحـــكـم الـــعـــمـــلـــيـــات

الانتخابية.     الانتخابية.     

- تـــــنــــــظــــــيم دورة فـي الــــــتــــــكـــــويـن اHــــــدني لــــــفــــــائـــــدة- تـــــنــــــظــــــيم دورة فـي الــــــتــــــكـــــويـن اHــــــدني لــــــفــــــائـــــدة
التشكيلات السـياسية حول مراقبـة الانتخابات وصياغةالتشكيلات السـياسية حول مراقبـة الانتخابات وصياغة

الطعون. الطعون. 

يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه اHادة".يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه اHادة".

- اعــتـبـارا أن الـسـلـطـات الـعــمـومـيـة مـلـزمـة zـوجب
rبــتـــنــظـــيم انـــتــخـــابــات rـــذكـــورة أعلاهHالأحـــكــام الجـــديــدة ا
rومن أجل ذلك rفي شـفــافـيـة ونــزاهـة rمــحـلـيــة أو وطـنـيــة
أنـشـئت هــيـئـة عــلـيـا مــسـتـقــلـة Hـراقـبــة الانـتـخــابـات تـضم

rدنيHعن المجتمع ا Yقضاة و�ثل

- واعـــــــتــــــــبــــــــارا أن الـــــــقــــــــصــــــــد من إقــــــــرار اHــــــــؤسس
الـــدســــتـــوري هــــذه الإلـــزامـــيــــة قـــاعــــدة دســـتــــوريـــةr ووضع
معايـير الاستـقلاليـة واستشـارة الأحزاب الـسياسـية قبل
تعـيY رئيس هـذه الهيـئةr هو إرسـاء ضمانـات دستورية

لتأمY وتمكY التعبير عن الإرادة الشعبية.

- واعــتـبـارا أن دسـتـرة تــسـلـيم الـقـوائـم الانـتـخـابـيـة
يضمن مبدأ الشـفافية والنزاهة في الانتخابات وغايتها
تـــــكـــــريس الـــــتـــــداول الــــد¢ـــــقـــــراطي مـن خلال الـــــتـــــعـــــدديــــة

rكرسة دستورياHالسياسية ا
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وهو مستشار الحكومة".وهو مستشار الحكومة".
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يتولى المجلس على الخصوص مهمة يتولى المجلس على الخصوص مهمة  :

- توفـير إطـار Hشـاركة المجـتمع اHـدني في التـشاور- توفـير إطـار Hشـاركة المجـتمع اHـدني في التـشاور
الـــــوطـــــنـي حـــــول ســـــيـــــاســـــات الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديــــةالـــــوطـــــنـي حـــــول ســـــيـــــاســـــات الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديــــة

rوالاجتماعيةrوالاجتماعية

- ضــمــان د¢ـــومــة الحــوار والــتــشـــاور بــY الــشــركــاء- ضــمــان د¢ـــومــة الحــوار والــتــشـــاور بــY الــشــركــاء
rYالوطني Yوالاجتماعي YالاقتصاديrYالوطني Yوالاجتماعي Yالاقتصادي

- تـقـيـيم اHــسـائل ذات اHـصـلـحـة الـوطـنـيـة في المجـال- تـقـيـيم اHــسـائل ذات اHـصـلـحـة الـوطـنـيـة في المجـال
الاقـتصـادي والاجتـماعي والـتربـوي والتـكوينـي والتعـليمالاقـتصـادي والاجتـماعي والـتربـوي والتـكوينـي والتعـليم

rودراستها rالعاليrودراستها rالعالي

- عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة ".- عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة ".
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يـُــــــحـــــــدث مــــــــجـــــــلـس وطــــــــني لــــــــلـــــــبــــــــحث الــــــــعـــــــلــــــــميـــــــحـــــــدث مــــــــجـــــــلـس وطــــــــني لــــــــلـــــــبــــــــحث الــــــــعـــــــلــــــــمي
والتكنولوجياr يدعى في صلب النص "المجلس" ".والتكنولوجياr يدعى في صلب النص "المجلس" ".
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يتولى المجلس على الخصوص اHهام الآتية : يتولى المجلس على الخصوص اHهام الآتية : 

- تــــرقـــيــــة الـــبــــحث الــــوطــــني في مــــجــــال الابـــتــــكـــار- تــــرقـــيــــة الـــبــــحث الــــوطــــني في مــــجــــال الابـــتــــكـــار
rالتكنولوجي والعلميrالتكنولوجي والعلمي

- اقـــتــراح الـــتــدابــيـــر الــكـــفــيــلـــة بــتـــنــمــيـــة الــقــدرات- اقـــتــراح الـــتــدابــيـــر الــكـــفــيــلـــة بــتـــنــمــيـــة الــقــدرات
rالوطنية في مجال البحث والتطويرrالوطنية في مجال البحث والتطوير

- تـقـيـيم فـعالـيـة الأجـهـزة الـوطـنـيـة اHـتـخـصصـة في- تـقـيـيم فـعالـيـة الأجـهـزة الـوطـنـيـة اHـتـخـصصـة في
تثـمـY نتـائج البـحث لـفائـدة الاقتـصـاد الوطـني في إطارتثـمـY نتـائج البـحث لـفائـدة الاقتـصـاد الوطـني في إطار

التنمية اHستدامة.التنمية اHستدامة.

- تـرأس المجلـس كفـاءة وطـنيـة مـعـترف بـهـاr يـعيـنـها- تـرأس المجلـس كفـاءة وطـنيـة مـعـترف بـهـاr يـعيـنـها
رئيس الجمهورية.رئيس الجمهورية.

- يحـدد الـقـانـون اHـهـام الأخرى لـلـمـجـلس وتـنـظـيمه- يحـدد الـقـانـون اHـهـام الأخرى لـلـمـجـلس وتـنـظـيمه
وتشكيلته".وتشكيلته".

- اعتبارا أن اHواد الجـديدة تتعلق بـتأسيس مجلس
rوطـني لحــقـوق الإنــســان وإحـداث مــجـلس أعــلى لــلـشــبـاب
rوتـأسـيس هـيـئـة وطـنـيـة لـلـوقـايـة من الـفـسـاد ومـكـافحـته
rودســــتــــرة المجــــلس الــــوطــــنـي الاقــــتــــصــــادي والاجــــتــــمــــاعي

rوإحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجي

يـــضـم المجـــلـس �ـــثــــلــــY عن الــــشـــبــــاب و�ــــثـــلــــY عنيـــضـم المجـــلـس �ـــثــــلــــY عن الــــشـــبــــاب و�ــــثـــلــــY عن
الحــكـــومــة وعن اHـــؤســســـات الــعــمـــومــيــة اHـــكــلــفـــة بــشــؤونالحــكـــومــة وعن اHـــؤســســـات الــعــمـــومــيــة اHـــكــلــفـــة بــشــؤون

الشباب ".الشباب ".
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يـقـدم المجـلس الأعـلى لــلـشـبـاب آراء وتـوصـيـات حـوليـقـدم المجـلس الأعـلى لــلـشـبـاب آراء وتـوصـيـات حـول
اHـســائل اHـتـعــلـقـة بـحــاجـات الـشــبـاب وازدهـاره في المجـالاHـســائل اHـتـعــلـقـة بـحــاجـات الـشــبـاب وازدهـاره في المجـال

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي.الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي.

كـــمـــا يـــســـاهـم المجـــلس في تـــرقـــيـــة الـــقـــيـم الـــوطـــنـــيــةكـــمـــا يـــســـاهـم المجـــلس في تـــرقـــيـــة الـــقـــيـم الـــوطـــنـــيــة
والـضمـيـر الوطـني والحس اHـدني والتـضـامن الاجتـماعيوالـضمـيـر الوطـني والحس اHـدني والتـضـامن الاجتـماعي

في أوساط الشباب".في أوساط الشباب".
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تـــــؤسس هـــــيــــئـــــة وطـــــنــــيـــــة لــــلـــــوقـــــايــــة مـن الــــفـــــســــادتـــــؤسس هـــــيــــئـــــة وطـــــنــــيـــــة لــــلـــــوقـــــايــــة مـن الــــفـــــســــاد
ومـــكـــافــحـــتهr وهي ســـلــطـــة إداريــة مـــســتـــقـــلــة تـــوضع لــدىومـــكـــافــحـــتهr وهي ســـلــطـــة إداريــة مـــســتـــقـــلــة تـــوضع لــدى

رئيس الجمهورية.  رئيس الجمهورية.  

تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية واHالية.تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية واHالية.

اســتـقلال هــذه الـهـيــئـة مـضــمـون عــلى الخـصـوص مناســتـقلال هــذه الـهـيــئـة مـضــمـون عــلى الخـصـوص من
خلال أداء أعضائها ومـوظفيها اليمrY ومن خلال الحمايةخلال أداء أعضائها ومـوظفيها اليمrY ومن خلال الحماية
التي تكفل لـهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أوالتي تكفل لـهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو
الــــتــــهــــديـــد أو الإهــــانــــة أو الــــشــــتم أو الــــتــــهــــجم أيالــــتــــهــــديـــد أو الإهــــانــــة أو الــــشــــتم أو الــــتــــهــــجم أيـّـــا كــــانتــــا كــــانت

طبيعتهr التي قد يتعرضون لها خلال �ارسة مهامهم".طبيعتهr التي قد يتعرضون لها خلال �ارسة مهامهم".
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تتـولى الهيـئة على الخـصوص مهـمة اقتـراح سياسةتتـولى الهيـئة على الخـصوص مهـمة اقتـراح سياسة
شــامــلـــة لــلــوقــايـــة من الــفـــســادr تــكــرس مـــبــاد� دولــة الحقشــامــلـــة لــلــوقــايـــة من الــفـــســادr تــكــرس مـــبــاد� دولــة الحق
والـقـانـون وتــعـكس الـنـزاهـة والـشـفــافـيـة واHـسـؤولـيـة فيوالـقـانـون وتــعـكس الـنـزاهـة والـشـفــافـيـة واHـسـؤولـيـة في
تـســيـيـر اHـمـتـلــكـات والأمـوال الـعـمـومــيـةr واHـسـاهـمـة فيتـســيـيـر اHـمـتـلــكـات والأمـوال الـعـمـومــيـةr واHـسـاهـمـة في

تطبيقها.تطبيقها.

ترفع الهـيئـة إلى رئيس الجـمهـورية تقـريرا سـنوياترفع الهـيئـة إلى رئيس الجـمهـورية تقـريرا سـنويا
عن تـــقــيــيـم نــشــاطـــاتــهــا اHـــتــعــلـــقــة بــالـــوقــايــة من الـــفــســادعن تـــقــيــيـم نــشــاطـــاتــهــا اHـــتــعــلـــقــة بــالـــوقــايــة من الـــفــســاد
rوالــنــقــائـص الــتي ســجــلـــتــهــا في هــذا المجــال rومــكــافـــحــتهrوالــنــقــائـص الــتي ســجــلـــتــهــا في هــذا المجــال rومــكــافـــحــته

والتوصيات اHقترحة عند الاقتضاء".والتوصيات اHقترحة عند الاقتضاء".
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المجلس الوطني الاقـتصادي والاجتـماعي الذي يدعىالمجلس الوطني الاقـتصادي والاجتـماعي الذي يدعى
المجــلس '' إطـــار لــــلـــحـــوار والـــتـــشـــاور إطـــار لــــلـــحـــوار والـــتـــشـــاور في صـــلب الـــنص في صـــلب الـــنص '' المجــلس 

والاقتراح في المجالY الاقتصادي والاجتماعي.والاقتراح في المجالY الاقتصادي والاجتماعي.
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r161 r157 r152 r148 r145 r144 r142 r138 r134  r133 r131

r178  r170  r169  r167  r166  r165  r164  r163  182  مـــــــــــــنمـــــــــــــن

r2 31 مكرر r24 مكرر rواد 17 مكررHوإضافة ا rواد الدسـتورHوإضافة ا rالدسـتور
r3 41  مكرر r2 41 مكرر r41 مكرر r38 مكرر r3 31 مكرر

r99 مــكــرر r2 54 مــكــرر r54 مــكــرر r45 مــكــرر r42 مـــكـــرر

r164 مكرر r151 مكرر r119 مكرر r2 100 مكرر r100 مكرر

r1 - 173 r2 170 مـكرر r170 مـكرر r166 مـكرر r2 164 مـكرر

r7 - 173 r6 - 173 r5 - 173 r4 - 173 r3 - 173 r2 - 173

r181 مــــــكـــــرر r181 r 180 r179 r10 - 173 r9 - 173 r8 - 173

181 مـكرر 2 إلى الدسـتورr لا تـمس الـبتـة اHبـاد� العـامة

الـتي تحـكـم المجتـمـع الجـزائـريr وحقـوق الإنـسـان واHـواطن
وحــريـاتـهــمـاr ولا ¢س بــأي كـيـفــيـة الــتـوازنـات الأســاسـيـة

للسلطات واHؤسسات الدستورية."

-   يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

- يــــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــرأي فـي الجــــــريـــــدة الــــــرســــــمــــــيـــــة
للجمهورية الجزائرية الد¢قراطية الشعبية.

بــــــهــــــذا تـــــداول المجـــــلس الـــــدســـــتـــــوري في جـــــلـــــســـــاته
اHـــنـــعـــقـــدة بـــتـــاريخ 20 و21 و24 و25 و26 و27 و28 يـــنـــايــر

سنة 2016.

رئيس المجلس الدستوريرئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري : أعضاء المجلس الدستوري : 

حنيفة بن شعبان

عبد الجليل بلعلى

إبراهيم بوتخيل

حسY داود

عبد النور قراوي

محمد ضيف

فوزية بن قلة

سماعيل بليت.

- واعـتبـارا أن المجالس والـهـيئـة اHسـتقـلة المحـدثة أو
اHـدستـرة اHـذكورة والـتي تـهدف إلى تحـسـY الحكـامة من
خلال عـرضها على مـؤسسات الـدولة تقاريـر سنويةr آراء

rواقتراحات وتوصيات ذات طابع استشاري

- واعتـبـارا أن المجـالس والـهـيـئـة اHـسـتـقـلـة اHـذكورة
موضوعـة لدى رئـيس الجمـهوريـة أو ذات مركـز مسـتشار
لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــةr أو أن رئــــيـــــســـــهـــــا مـــــعــــY مـن قـــــبل رئـــــيس

rالجمهورية

- واعــتـبــارا بــالـنــتـيــجــة أن اHـواد الجــديـدة اHــذكـورة
rـــســـتـــقـــلــةHـــا أنـــهـــا تـــخـــوّل المجـــالس والـــهـــيـــئـــة اHطـــا rأعلاه
سـلـطـات اسـتـشـاريـة لا تـمس الـبـتـة صلاحـيـات الـسـلـطات
واHـؤسسات والآليات اHـؤس¶سة لتـوازن السلطـاتr مثلما

يستنتج من الباب الثاني من الدستور.

r180 r179 ـوادHفــيــمــا يــخص الأحــكــام الانــتــقــالــيــة : فــيــمــا يــخص الأحــكــام الانــتــقــالــيــة : ا
r181 181 مكررr 181 مكرر 2 و182.

- اعـتـبـارا أن هـذه اHـواد الجـديـدة تـهـدف إلى تـنظـيم
اHـرحـلـة الانـتـقـالـيـة والـتي تحـدد إجـراءات مـؤقـتـة بـغـرض

rؤسسات واستقرارهاHحسن تسيير ا

- وبـالــنـتـيـجــةr فـإن هـذه الــتـعـديلات لا تــمس الـبـتـة
اHـــبـــاد� الــعـــامـــة الـــتي تحـــكم المجـــتــمـع الجــزائـــري وحـــقــوق
الإنـــســان واHـــواطن وحـــريــاتـــهـــمــاr ولا تـــمس بـــأي كـــيــفـــيــة
التوازنات الأساسية للسلطات واHؤسسات الدستورية.

لهــــذه الأسبــــابلهــــذه الأسبــــاب

أولا : أولا : الــقـــول أن الإجـــراء الخــاص zـــشـــروع الــقـــانــون
اHــتـضـمن الـتـعــديل الـدسـتـوري جــاء وفـقـا لـلـمـادة 176 من

الدستور.

rمـوضـوع تــعـديل أو إضـافـة rـوادHثــانـيـا :ثــانـيـا : الــقـول أن ا
فـي مـشـروع الـقـانـون الـمـتضـمـن الـتعـديل الدستوري
الــذي بــادر به رئــيس الجـــمــهــوريــة طــبــقــا لــلــمــادة 176 من
r3 وادHوالـمــتــمـثـل فـي تـعـديل الديـباجـة وا rالــدسـتــور
r44 r43 r42 r39 r38 r37 r36 r34 r21 r20 r14 r8 r7 r3 مـــكــرر
r77 r74 r73 r71 r65 r64 r61 r58 r55 r54 r53 r51 r48 r47 r45

r103 r101 r95 r94 r93 r91 r89 r88 r85 r84 r81 r80 r79  r78

r129 r127 r124 r123 r122 r120 r119 r118 r117 r115 r113
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 16-46 مــؤرخ في  مــؤرخ في 20 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عــام عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 30 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة r2016 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن

استدعـاء البرHـان اHنعقد بغرفـتيه. استدعـاء البرHـان اHنعقد بغرفـتيه. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهوريّـة
- بـــنـــاء عـــلى الـــدسّـــتـــورr لا ســـيـّــمـــا اHـــواد 70 و8-77

rو176  منه
- وzــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 99-02 اHـؤرخ
في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1419 اHــوافق 8 مــارس ســنـة 1999
الــذي يــحــدد تـنــظــيم المجــلس الــشـعــبـي الــوطــنـي ومــجـلس
Yوكـذا العـلاقات الـوظـيـفـيـة بيـنـهـمـا وب rوعمـلـهـمـا rالأمـة

rادة 98 (الفقرة الأولى) منهHلا سيمّا ا rالحكومة
- وبـــنــاء عـــلى الــرأي اHـــعــلّل لـــلــمـــجــلس الـــدّســتــوري
اHـؤرخ في 18 ربـيع الــثـانـي عـام 1437 اHـوافق 28 يــنـايــر

r2016 سنة
يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHـاداHـادّة الأولى :ة الأولى : يـسـتـدعى الـبرHــان اHـنـعـقـد بـغـرفـتيه
المجتمعتY معا يوم 3 فبراير سنة 2016.

اHــاداHــادةّ ة  2 : : يـــتـــضــــمنّ جـــدول أعـــمــــال دورته مـــشـــروع
القانون اHتضمّن التعديل الدّستوري.

3 : : تـنــتــهـي الــدوّرة مــوضــوع الاســتــدعــاء عــنـد اHـاداHـادةّ ة 
استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر.

اHـاداHـادّة ة 4 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ¢قراطيّة الـشعبيّة.

حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في 20 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437
اHوافق 30 يناير سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 16-47 مــؤرخ في  مــؤرخ في 21 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عـــــام عـــــام 1437  اHـــــوافق اHـــــوافق 31 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة r2016 يـــــعــــدلr يـــــعــــدل
اHــــــرســـــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم اHــــــرســـــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 02-48  اHــــــؤرخ في اHــــــؤرخ في 2 ذي ذي
الــــقــــعــــدة عــــام الــــقــــعــــدة عــــام 1422 اHــــوافق  اHــــوافق 16 يــــنــــايــــر ســــنــــة  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2002
واHــتــضــمن إنـــشــاء الــوكــالــة الــفـــضــائــيــة الجــزائــريــةواHــتــضــمن إنـــشــاء الــوكــالــة الــفـــضــائــيــة الجــزائــريــة

وتنظيمها وعملها.وتنظيمها وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ رئيس الجمهـوريـة

-  بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr لا ســـيـــمـــا اHـــادتّــان 77 - 8
rو125 (الفقرة الأولى) منه

- وzــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 02-48 اHـؤرخ
في 2 ذي الــقــعــدة عــام 1422 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 2002
واHتضمن إنشاء الوكـالة الفضائية الجزائـرية وتنظيمها

rعدلHا rوعملها

يرسـم  ما يأتي :يرسـم  ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : يـهدف هـذا اHـرسوم إلى تـعـديل بعض
أحــــكـــام اHــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 02-48 اHــــؤرخ في 2 ذي
الـقــعــدة عـام 1422 اHـوافق 16 يــنـايــر ســنـة 2002 واHـذكـور

أعلاه.

اHــــاداHــــادةّ ة 2 : : تــــعــــدل أحــــكــــام اHـــــادة الأولى من اHــــرســــوم
الــرئـــاسي رقم 02-48 اHــؤرخ في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1422

اHوافق 16 يناير سنة 2002 واHذكور أعلاهr كما يأتي :

"اHــادة الأولى : تـــنـــشـــأ لـــدى الـــوزيـــر الأول الـــوكـــالــة
الفضائية الجـزائرية التي تخضع للقـوانY والتنظيمات

اHعمول بها ولأحكام هذا اHرسوم".

اHـاداHـادّة ة 3 : : تعـدل أحـكـام الـفـقرة الأولـى من اHادة 7 من
الــمــرســوم الـرئـاسي رقم 02-48 اHـؤرخ في 2 ذي الــقـعـدة
rـــذكــور أعلاهHــوافق 16 يــنـــايــر ســـنــة 2002 واHعــام 1422 ا

كما يأتي :

Yـادة 7 : يــتــشــكل مــجـلـس الإدارة من رئــيس يــعـHا"
zـــوجب مــرســـوم رئـــاسيr ومن �ـــثل الـــوزيــر الأول ومن

�ثلي الوزراء اHكلفz Yا يأتي :

................ (الباقي بدون تغيير)....................".

اHاداHادةّ ة 4 : : تعدل أحـكام الفقرة الأولى من اHادة 15 من
الــمــرســوم الـرئـاسي رقم 02-48 اHـؤرخ في 2 ذي الــقـعـدة
rـــذكــور أعلاهHــوافق 16 يــنـــايــر ســـنــة 2002 واHعــام 1422 ا

كما يأتي :

"اHـادة 15 : يــحــدد الــوزيـر الأول الــتــنــظــيم الــداخـلي
لـلـوكــالـة بـنــاء عـلى اقـتــراح اHـديـر الــعـام وبـعــد اسـتـشـارة

مجلس الإدارة.

................ (الباقي بدون تغيير)....................".
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Hدة ست (Hدة ست (6) سنوات :) سنوات :
rليلى براهيمي -

rويزة إيغيل أحريز -
rأحمد بوزيان -
rميلود شرفي -

rمحمد طيب حمارنية -
- سيد أحمد أوراغي.

اHـادةاHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرسـمـية
للجمهورية الجزائرية الد¢قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437
اHوافق أوّل فبراير سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 16-49 مـؤرخ في  مـؤرخ في 22 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
يـــعــدل  rيـــعــدل r2016 ـــوافـق أول فـــبـــرايـــر ســـنـــةHـــوافـق أول فـــبـــرايـــر ســـنـــة  اH1437 ا عــام عــام 
اHــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم اHــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم 01 -  - 112 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 11
صـــفـــر عـــام صـــفـــر عـــام 1422 اHــوافق  اHــوافق 5 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة 2001 الـــذي الـــذي
يحــدد نسب ومـبالغ أتـاوى اHلاحة الجويـة وكيـفياتيحــدد نسب ومـبالغ أتـاوى اHلاحة الجويـة وكيـفيات

توزيعها.توزيعها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــY وزيــر اHــالــيـة

rووزير النقل
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr لا ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85

rو125  (الفقرة 2) منه
- وzقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- وzــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 112
اHـؤرخ في 11 صـفـر عـام  1422 اHـوافق 5 مايـو سـنة 2001
الـذي يحـدد نسـب ومبالغ أتاوى اHلاحة الجـوية وكيفيات

rّتممHعدلّ واHا rتوزيعها
 rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة الأولى :ة الأولى :  يــعـدّل هــذا اHــرســوم أحــكــام اHــرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 01 - 112 اHــؤرخ في 11 صــفــر عـــام 1422
اHوافق 5 مايو سنة r2001 اHعدلّ واHتممّ واHذكور أعلاه.

اHــاداHــادّة ة 5 : : تـــعـــوض الإشـــارة إلى الـــوزيـــر الـــوصي في
اHــواد 4 و 9 و 11 و 13 و 16 و 22  من اHــرســـوم الــرئــاسي
رقم 02-48 اHـؤرخ في 2 ذي الـقــعــدة عـام 1422 اHـوافق 16
يــنـايــر ســنـة 2002 واHـذكــور أعلاهr بــالإشـارة إلى الــوزيـر

الأول.

اHــاداHــادةّ ة 6 : : تــلــــغـى أحـــكـــــام اHـــرســـــوم الــرئـــاسي رقم
06-189 اHـؤرخ في 4 جــمـادى الأولى عـام 1427 اHـوافق 31

مايـو سنة 2006 الذي يعـدل اHرسوم الرئاسي رقم 48-02
اHـؤرخ في 2 ذي الـقـعـدة عـام 1422 اHـوافق 16 يـنـايـر سـنة
2002 واHــذكـــور أعلاهr وكــذا جــمــيع الأحــكــام المخــالــفــة لــهــذا

اHرسوم.

اHاداHادةّ ة 7 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة الجزائريـّة الدّ¢قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في 21 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437
اHوافق 31 يناير سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 16-48 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عـام عـام 1437 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنـة  اHـوافق أول فـبـرايـر سـنـة r2016 يــتـضـمنr يــتـضـمن

تعيY أعضاء في مجلس الأمة.تعيY أعضاء في مجلس الأمة.
ـــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس الجمهورية
- بـنــاء عــلى الــدسـتــورr لا ســيـمــا اHـواد 77-8 و1-78

rو101 (الفقرة 3) و102 (الفقرتان 2 و3) منه
- وzــقـتــضى الــقــانــون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بنظام الانتخاباتHوا
- وzــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 16-04 اHـؤرخ
في 28 ربــيـع الأول عـام 1437 اHـوافق 9 يــنـايــر ســنـة 2016

rأعضاء في مجلس الأمة Yتضمن تعيHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى : طـبـقـا لأحـكـام اHـادتY 101 (الـفـقرة 3)
و102 (الــفــقــرتــان 2 و3) مـن الــدســتـورr تــعــيّـن الــســيــدتـان
والـسادة الآتيـة أسماؤهم أعـضاء في مجـلس الأمةr ابتداء

من تاريخ تنصيبهم :

Hدة ثلاث (Hدة ثلاث (3) سنوات :) سنوات :
rرشيد بوسحابة -

- محمد الواد.
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"اHادة 8 : تحدد الأتـاوى الخاصـة باسـتـعمـال اHنـشآت
اHهيأة لاستقبال اHسافرين كما يأتي :

-  اHسافرون باتجاه مطار جزائري-  اHسافرون باتجاه مطار جزائري :

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـعـدّل أحـكـام اHادة 8  واHـادة 11 (اHـطـتان 3
و4) من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 01 - 112 اHـؤرخ في 11
صفر عـام  1422 اHوافق 5 مايو سنة r2001 اHعدّل واHتمّم

واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

- انطـلاقــا من مطــارات: الجــزائر (هـــواري بومـدين) وقـسنطـينــة (مـحمد بـوضيــاف) ووهــــران (أحمـــد
بن بـلـة) وحـاسي مــسـعـود (كـر­ بـلــقـاسم) وإن أمـنـاس (زرزايــتـY) وغـردايـة (نـومــيـرات - مـفـدي زكـريـا)
وتـامــنـغـست (أقـنــار - حـاج بـاي أخـامـوك) وجــانت (تـيـسـكــا) وتـلـمـســان (زنـاتـة - مـصـالـي الحـاج) وعـنـابـة

(رابح بيطاط).

- انطلاقا من اHطارات الجزائرية الأخرى. 

500 دج

400 دج

-  اHسافرون باتجاه مطار أجنبي-  اHسافرون باتجاه مطار أجنبي :

- انطلاقا من مطار الجزائر (هواري بومدين).

- انطلاقـا من مـطــارات : قـسـنطـيـنــة (مـحـمد بـوضيـــاف) ووهـــران (أحمـد بن بـلة) وحـاسي مـسعـود (كر­
بـلقـاسم)  وبجايـة (الصـومام - عبـان رمضـان) وغرداية (نـوميـرات - مفدي زكـريا) وتامـنغـست (أقنار -
حاج بـاي أخـاموك) وجـانت (تـيسـكـا) وتلـمسـان (زنـاتة - مـصـالي الحاج) وعـنـابة (رابح بـيـطاط) والـشلف

(أبوبكر بلقايد) وسطيف (8 ماي 1945).

- انطلاقا من اHطارات الجزائرية الأخرى. 

1300 دج

1200 دج

900 دج

" اHــادة 11 : ..................... (بــدون تــغــيــيــر حــتى) :
توزع  كما يأتي :

.......................................................... -

.......................................................... -
- 82 % من مـبلغ الإتـاوة لـصـالح اHـؤسـسة الـوطـنـية

rللملاحة الجوية
- 18 % من مــبــلغ الإتـاوة لــصــالح الــديــوان الــوطـني

rللأرصاد الجوية
- .............(الباقي بدون تغيير)...............".

3 : :  تـطبق أحـكام هـذا اHـرسوم ابـتداء من أول اHاداHادّة ة 
يناير سنة 2016.

اHاداHادةّ ة 4 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437
اHوافق أوّل فبراير سنة 2016.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال

مــرسـوم تـنــفـيـذي مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم رقم 16-50 مـؤرخ في  مـؤرخ في 22 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عـام عـام 1437  اHـوافق أول فـبـرايـر سـنة اHـوافق أول فـبـرايـر سـنة r2016  يـتـضمـنيـتـضمـن
حــل معــهـد التعـلـيـم اHهـني بعY الـبنيـان بالجزائرحــل معــهـد التعـلـيـم اHهـني بعY الـبنيـان بالجزائر
وتحــــويل أمـلاكه وحــــقـــــوقه والــــتــــزامـــــاته إلى وزارةوتحــــويل أمـلاكه وحــــقـــــوقه والــــتــــزامـــــاته إلى وزارة

النقل.النقل.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
- بـــنــاء عــلى الـــتــقــريــر اHـــشــتــرك بـــY وزيــر الــنــقل

rYهنيHووزير التكوين والتعليم ا
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدسّـــتـــورr لا ســـيـّـــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- وzــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون الأملاك الوطنيةHوا
- وzــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيH2015 وا
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أ - إعداد :أ - إعداد :
Y1 - جرد كمي ونـوعي وتقـديري يـعد طـبقـا للـقوان
والــتــنــظــيــمــات اHــعــمـول بــهــا مـن قـبـل لجــنــة يـشــتــرك في
تـعيY أعضائـها وزير التكـوين والتعليم اHـهنيY ووزير

النقل ووزير اHالية.
يوافـق على جـرد الأملاك الـعـقاريـة واHـنـقولـة بـقرار
مـشـتـرك بـY وزيــر الـتـكـوين والــتـعـلـيم اHــهـنـيـY ووزيـر

النقل ووزير اHالية.
2 - حصـيـلة خـتـاميـة حـضوريـة تـعـد طبـقـا للـتـشريع
والـتنـظيم اHـعـمول بـهمـا وتتـعـلق بالـوسائـل وتبـY قيـمة

عناصر الذمة اHالية موضوع التحويل.
وتـــخــضع هـــذه الحــصـــيـــلــة في أجـل أقــصـــاه ثلاثــة (3)
أشهر لـلرقابـة والتأشيـر اHنصـوص عليـهما في الـتشريع

والتنظيم اHعمول بهما.
ب - تحديد :ب - تحديد :

إجــراءات تـــبـــلـــيغ اHـــعــلـــومـــات والـــوثــائـق اHـــتــعـــلـــقــة
zوضوع التحويل اHنصوص عليه في اHادة 2 أعلاه.

اHاداHادّة ة 4  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
 للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيةّ.

حــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437
اHوافق أوّل فبراير سنة 2016.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال

- وzـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اHؤرخ
في 16 جـمـادى الأولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

rتعلق بجرد الأملاك الوطنيةH1991 وا

- وzـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-317 اHؤرخ
في 17 شــــوال عــــام 1430 اHــــوافق 6 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2009

rهنيHتضمن إنشاء معاهد للتعليم اHوا
- وzـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير الأملاك العـمومية

rوالخاصة التابعة للدولة
rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Yـــهــنـي بــعــHــادةّ الأولى :ة الأولى : يــحـل مــعــــهــد الـــتــعـــلــيم اHــاداHا
البنـيان بالجـزائر اHـنشأ zـوجب اHرسـوم التنـفيذي رقـم
09-317 اHـؤرخ فـي 17 شـوال عام 1430 اHوافق 6 أكـتوبر

سنة 2009 واHذكور أعلاه.

2  :  : تحــــــــــوّل مـــــــــجـــــــــمـــــــــوع أمــلاك وحـــــــــقـــــــــــوق اHــــــــاداHــــــــادّة ة 
والتـزامـات معهـد التعلـيم اHهـني بعY الـبنيـان بالجزائر

إلى وزارة النقل. 

اHاداHادّة ة 3  :   : يترتب على الـتحويل اHنـصوص عليه في
اHادّة 2 أعلاهr ما يأتي :

وزارة وزارة النقلالنقل
قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرخّ في خ في 16 ربــــــيـع الأو ربــــــيـع الأولّ  عـــــام ل  عـــــام 1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 28
ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2015 يـــحـــدr يـــحـــدّد الـــكـــيـــفـــيـــات الخـــاصــةد الـــكـــيـــفـــيـــات الخـــاصــة
لتطبيق مـنع تعاطي تبغ الـتدخY على م� وسائللتطبيق مـنع تعاطي تبغ الـتدخY على م� وسائل
الـنــقـل وعــلـى مـســتــوى اHــنــشــآت الـقــاعــديــة الخــاصـةالـنــقـل وعــلـى مـســتــوى اHــنــشــآت الـقــاعــديــة الخــاصـة
باستقبـال ومعاملة اHـسافرين والإدارة واHؤسساتباستقبـال ومعاملة اHـسافرين والإدارة واHؤسسات

والهيئات التابعة لقطاع النقـل.والهيئات التابعة لقطاع النقـل.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير النّقل

- zـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 85-05 اHـــــؤرّخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتمّمHعدلّ واHا rتعلّق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- وzقـتـضى اHـرسـوم الـرئّـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجب عـــــــام 1436 اHــــــوافـق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء الحكومة Yتضمّن تعيHوا

- وzـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-165 اHؤرّخ
في 27 مـحرّم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rيحددّ صلاحيات وزير النقـل

- وzـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-285 اHؤرّخ
في 6 رجب عــام 1422 اHــوافـق 24 ســـبـــتــمـــبــر ســـنـــة 2001
الــذي يـحــدّد الأمـاكـن الـعــمـومــيــة الـتي ¢ــنع فــيـهــا تــعـاطي
rادةّ 12 منـهHلا سيما ا rنعHالتبغ وكيفيات تطبيق هذا ا

يقـريقـررّ ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــاداHــادةّ الأولـى :ة الأولـى : تـــطـــبــيـــقـــا لأحــكـــام الـــمــادّة 12 مـن
اHــرسـوم الــتـّـنــفــيـذيّ رقم 01-285 اHـؤرخّ في 6 رجب عـام

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء



المجلس الوطني الاقتصاديالمجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعيوالاجتماعي

مــــقــــرر مـــؤرخ في مــــقــــرر مـــؤرخ في 7 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 17
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة r2016 يـتــضــمن تــفــويض الإمــضــاء إلى يـتــضــمن تــفــويض الإمــضــاء إلى

مدير إدارة الوسائل.مدير إدارة الوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
- zـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 93-225 اHـؤرخ
في 19 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1414 اHــوافق 5 أكــتـــوبـــر ســـنــة
1993 واHـــــتـــــضــــــمن إنـــــشـــــاء مــــــجـــــلس وطـــــنـي اقـــــتـــــصـــــادي

rعدلHا rواجتماعي
- وzقتـضى اHرسوم الـرئاسي اHؤرخ في 22 شوال
عام 1426 اHوافق 24 نوفـمبر سنة 2005 واHتضـمن تقليد

rرئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهامه
- وzـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-398 اHؤرخ
في 15 جمـادى الثانـية عام 1415 اHوافق 19 نوفـمبـر سنة
1994 واHتـضـمن اHـوافـقـة عـلى الـنظـام الـداخـلي لـلـمـجلس

rالوطني الاقتصادي والاجتماعي
- وzـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-430 اHؤرخ
في 6 رجـب عـــام 1415 اHــــوافق 10 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 1994
واHتضمن اHوافقـة على اللائحة اHتعلقة بتنظيم اHصالح
الإداريــــة والــــتــــقـــنــــيــــة لــــلـــمــــجــــلس الــــوطــــني الاقــــتــــصـــادي

rوالاجتماعي
- وبـعــد الاطلاع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرخ في
16 ذي الحــجــة عـام 1436 اHــوافق 30 ســبــتــمــبــر ســنـة 2015

واHـتــضـمـن تـعــيـY الــسـيــد أحــسن سـعــيـديr مــديـرا لإدارة
rالوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

rـادة الأولى : يــفــوض إلى الـســيــد أحـسـن سـعــيـديHـادة الأولى : اHا 
مدير إدارة الـوسائلr الإمضاء في حدود صلاحياتهr باسم
رئــيس المجـــلس الــوطـــني الاقــتـــصــادي والاجـــتــمـــاعيr عــلى

جميع وثائق التسيير واHقررات.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنــشــر هــذا اHـقــرر في الجــريــدة الـرســمــيـة
للجمهورية الجزائرية الد¢قراطية الشعبية.

حرر بـالجـزائر في 7 ربيع الـثـاني عام 1437 اHوافق
17 يناير سنة 2016.

محمد صغير بابسمحمد صغير بابس

rـــذكـــور أعلاهHــوافق 24 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2001 واH1422 ا

يهـدف هذا الـقرار إلى تحـديـد الكـيفـيات الخـاصة لـتطـبيق
مـنع تــعـاطي تـبغ الـتـدخـY عـلـى مـ� وسـائل الـنـقل وعـلى
مـسـتـوى اHـنـشـآت الـقـاعـديـة الخـاصـة بـاسـتـقـبـال ومـعـامـلة
اHــســافــريـن والإدارات واHــؤســســات والــهــيــئــات الــتــابــعــة

لقطاع النقل.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : فــــــضلا عـن أحـــــكـــــام اHـــــادةّ 4 مـن اHـــــرســـــوم
الــــتـّــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 01-285 اHـــــؤرخّ في 6 رجب عـــــام 1422
اHــوافق 24 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2001 واHـــذكـــور أعلاهr ¢ـــنع

تعاطي تبغ التدخY فيما يأتي :

- وســــائــل الـــنــــقـل الــــعــــمــــومـي لـــلــــمــــســـافــــريـن :
الــحــافـلات وســيـــارات الأجــرة والــتــرامـــوي والــمــتــرو
والــــمـــصــــاعـــد الـــهــــوائــــيـــة والــــقــــطـــارات والــــطــــائـــرات
وبــواخـــر نــقــل اHــســافـــرين الـــتي تــقـــوم بــرحـلات zــحــاذاة

rالساحل على مسافات قصيرة

- اHـنــشـآت الــقـاعــديـة الخــاصــة بـاســتـقــبـال ومــعـامــلـة
اHـــســــافـــرين : المحــــطـــات الــــبـــريــــة والمحــــطــــات الحــــضــــريــــة
وأمـاكـن الــتـوقف ومـحـطـات الـســكك الحـديـديــة والمحـطـات

rطـاراتHالبحـريـة وا

- الأمـــــاكـن والــــفــــضـــــاءات الــــتـي تحــــتـــــضن مـــــصــــالح
الإدارة الـــمــــركـــزيــة والمحــلــيـــة وكــذا اHــؤســســـات الــتــابــعــة

لقطـاع النقـل.

الـــــمـــــادالـــــمـــــادّة ة 3 :  : تـــــهـــــيـــــأ إجـــــبـــــاريـــــا عـــــلـى مـــــســـــتـــــوى
اHـــنـــشــــآت الـــقـــاعـــديـــــة الخـــاصـــــة بـــاســــتـــقـــبـــال ومــــعـــامـــلــــة
الــــمـــســــافــــريـن والإدارة والــــمــــؤســــســــات والــــهــــيــــئـــات
الــــتـــابـــعـــة لـــقـــطـــاع الـــنـــقـلr وكـــذا عـــلى مـــ� بـــواخـــر نـــقـل
الــــمــــــســـافــــرين الـــتـي تـــضـــمن رحـلات دولـــيـــةr فـــضـــاءات
مـــغــلـــقـــة مـــخــــصـــصــــة لـــتــعـــاطي تـــبغ الـــتــدخـــrY مع وضع

إشارات تبيّن هذه الأماكن.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالجـزائـر في 16 ربـيع الأوّل عـام 1437 اHـوافق
28 ديسمبر سنة 2015.

بوجمعة طلعيبوجمعة طلعي

24 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1437 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3606
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